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الفصل الأول: إدارة الموارد البشرية. 
ظهر مفهوم الإدارة وقيام التنظيمات نتيجة وعي الإنسان بحدود قدراته مقارنة بتعدد احتياجاته، ووعي بتعقيد الأمور المحيطة به. وبناءً على ذلك؛ اتجه الإنسان بوعيه وجهوده إلى تأسيس تنظيمات إدارية تهدف إلى تحقيق رغباته وأهدافه، سواء كانت جماعية أو فردية. وتعتبر الإدارة هيكلا تنظيميا على مستوى التنظيمات أو المؤسسات، وقد اختلفت التعريفات المقدمة للتنظيم أو المنظمة باختلاف الزاوية التي تركز عليها. فالمنظمة تُعد تكوينًا اجتماعيًا منسقًا بوعي، يتفاعل فيه الأفراد ضمن حدود معينة وواضحة نسبيًا من أجل تحقيق أهداف مشتركة.

أهمية الإدارة :
تهدف الإدارة إلى إنشاء كيان اجتماعي تعاوني مستمر يحقق أهدافًا وغايات معينة، ولها أهمية كبيرة جداً. كما تُعتبر الإدارة علمًا اجتماعيًا حضاريًا معاصرًا وإنسانيًا، له دور بارز في بناء الحضارة والتقدم، وخدمة المجتمع المحلي والعالمي. وبالتالي: 
· تمثل الإدارة في رقعة الأعمال والكيانات المختلفة ركيزة مفصلية لضمان استمرارية ونماء البشرية ومجتمعاتها.

· يُسهم التنظيم والإدارة الفعالة في بناء صروح حضارية متقدمة.

· إن وجود منهجيات إدارية راقية يُعد شرطاً لا غنى عنه لتشييد مُؤسسات راسخة ومُستدامة عبر الزمن.

· لا يمكن للجماعات البشرية أن تصمد وتزدهر في الزمن المعاصر بمعزل عن وجود تجمعات ومؤسسات تُدار بكفاءة عالية ( البقمي، 2012، 30).
  مبـادئ الإدارة :

من بين الأسس المعتمدة، نجد ما يلي:

· اجعل غايات الأداء هي الركيزة الأساسية لتحقيق التحول في التصرفات والمهارات.

· اسعَ دائمًا لزيادة عدد الأفراد الذين يتولون زمام مسؤولية تطوير ذواتهم.

· تحقق من إدراك كل شخص بشكل مستمر لما يعنيه أداؤه وما يؤول إليه التغيير من نتائج تخدم أهداف المؤسسة بأكملها.

· ضع الكوادر في مواقف تتيح لهم اكتساب المعرفة عبر الممارسة العملية، وزودهم بالبيانات والدعم المطلوبين في اللحظات المناسبة لأداء مهامهم.

· قم بخلق وتركيز القوة والتعبيرات المؤثرة، لأنها تمثل الموارد القيّمة والنادرة خلال مراحل التحول.

ويُجمع الرأي الفقهي الإداري على أن الإدارة العامة تتسم بطبيعة مزدوجة، إذ تجمع بين الجانب العلمي والجانب الفني في آن واحد. وقد تم الوصول إلى هذا الاستنتاج عبر تحليل المسار التطوري للإدارة؛ فإدارة الأعمال لديها مجموعة من القواعد والمنهجيات المتبعة في البحث والدراسة، بينما يمثل الجانب التطبيقي مهارة تعتمد على الكفاءات والقدرات الشخصية التي يمتلكها المتولي لشؤون الإدارة. هذا يخص الإدارة بشكل عام، أما في سياق دراستنا هذه، فنحن نركز على إدارة الموارد البشرية التي شهدت تطورًا ملحوظًا عبر الزمن، سواء كوحدة تنظيمية أو كمهام متخصصة. ومن المسميات التي أُطلقت على هذه المهمة منذ نشأتها عقب الحرب العالمية الثانية في سياق المنظمات نجد:

· مسؤول شؤون الموظفين والعلاقات الإنسانية.

· مسؤول شؤون الموظفين وعلاقات العمل.

· مسؤول شؤون الموظفين والعلاقات الصناعية.

· مسؤول شؤون الموظفين والشؤون الاجتماعية.

· مسؤول شؤون الموظفين والموارد البشرية.

أما المسمى الذي يواكب التطور الحالي للمهمة فهو مدير إدارة رأس المال البشري (الشمري،2020، 43).
ويتلخص بصفة عامة دور إدارة الموارد البشرية في ما يلي :

· دعم القيادة العليا.

· إسناد الإدارة التنفيذية في تفعيل الخطط المتعلقة بشؤون الموظفين.

· توفير العون للإدارة العليا والتنفيذية لضمان الإشراف والمراقبة على نظام الموارد البشرية.

· قياس فعالية تطبيق الاستراتيجيات المتبعة للموارد البشرية.

· تحديد وتفحص القضايا المتعلقة بالعاملين، ورسم حدودها وتوصيف طبيعتها.
الأعمال التي يقوم بها مدير الموارد البشرية:
 يتفق معظم المختصين في مجال الموارد البشرية على أن جوهر أداء مدراء الموارد البشرية يتركز حول الوظائف التالية:

1. التخطيط: يتضمن تحديد الأهداف والمعايير، تطوير الأنظمة والإجراءات، وضع الخطط والتنبؤات.

2. التنظيم: يشمل تعيين مهام محددة لكل موظف، تحديد الدوائر والأقسام، تفويض الصلاحيات للموظفين، وتحديد قنوات الاتصال لتنسيق التعاون بينهم.

3. التوظيف: يتطلب تحديد نوع الأفراد المناسبين للتعيين، تعيين المرشحين، وضع معايير الأداء، تأمين التعويضات، تقديم الاستشارات للموظفين، تقييم الأداء، وتدريب وتطوير العاملين.

4. القيادة: تتعلق بتنظيم جهود الآخرين لأداء الأعمال، ورفع معنوياتهم وتحفيزهم.

5. الرقابة: تتضمن وضع معايير لحصص المبيعات ومعايير الجودة، مراجعة النتائج مقارنة بالمخططات، وتصحيح الانحرافات عند الحاجة.
أهم وظائف ومهام إدارة الموارد البشرية : 
يُعتبر الإنسان العنصر الأهم في مكونات المنظمة، كما أن السلوك البشري هو الضمان لأي نجاح أو تقدم للمؤسسة، أو العكس.

تُعد الموارد البشرية بما تمتلكه من معارف ومهارات، والتي تؤهلها للمرونة والإبداع وسرعة الاستجابة، هي التي تمكن المنظمة من تحقيق أهدافها، لذا فهي القوة الدافعة الحقيقية للمنظمة. بناءً على ذلك، تُعتبر وظيفة الموارد البشرية، التي تهدف إلى تحسين توافق الأفراد مع الوظائف، هي الوظيفة الأكثر أهمية داخل المنظمة. وقد تطورت هذه الوظيفة من أجل تعزيز نمو المنظمة وتحسين مواردها البشرية. ومن أبرز وظائف ومهام إدارة الموارد البشرية ما يلي:

· الاستقطاب، وهو جذب الأفراد لشغل وظائف معينة في المنشأة.

· الاختيار والتعيين بعد عملية الانتقاء وتثبيت الأفراد العاملين.

· التكوين والتدريب، أي العمل على تدريب الأفراد وتطويرهم في مجالات عملهم لتحسين قدراتهم وكفاءاتهم.

· تصميم وإدارة البرامج، وهي من أهم حلقات وظائف إدارة الموارد البشرية. (عبد الوهاب، علي، 2022، 60).

هيكلـة الأجـور :
ظهور إدارة الأفراد : 
تعد إدارة الموارد البشرية سلسلة من الأنشطة التخطيطية والتنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تهيئة العاملين في الجهاز الحكومي، واستخدامهم بفاعلية، وتعزيز كفاءاتهم، بالإضافة إلى تحديد حقوقهم وواجباتهم وفقاً للأنظمة والتشريعات واللوائح المعمول بها.
على الرغم من وجود مثل هذه الإدارة كوظيفة تُعرف بإدارة الرفاهية الاجتماعية، بدأ ظهور إدارة الأفراد كفرع تخصصي في بداية عشرينيات القرن الماضي في العديد من الشركات الكبرى والمنظمات الحكومية. وقد أُسست هذه الإدارات لتنسيق أنشطة الأفراد داخل المنظمة، دون التقليل من سلطة ومسؤولية المديرين. ومع ذلك، وُجد أن هذه الإدارات ارتكبت بعض الأخطاء نتيجة تخطي الأدوار المخصصة لها، ولا يزال هذا الوضع قائماً في العديد من المنظمات حتى وقتنا الحالي.

دور خبير الموارد البشرية :

يعتبر دور المهنيين، وبالأخص، في كل وظيفة عملية متغيرة. ومع انتقال وظيفة الموارد البشرية من دور علاقات العمل إلى كونها شريكا فعليا في عمل المنظمة، وضرورتها لتحقيق التوازن بين مسؤولياتها اليومية والحاجة لأن تكون شريكا استراتيجيا في إدارة المنظمة، فقد نشأ وضع حساسي للغاية.

يتطلب هذا تجهيز اختصاصيي الموارد البشرية بمجموعة جديدة من القدرات. وتفترض هذه القدرات ضرورة التركيز على تعزيز التفكير الاستراتيجي وزيادة التواصل الفعّال مع مختلف العملاء. ونظراً للتحديات التي تواجه وظيفة الموارد البشرية في جذب والاحتفاظ وتنمية أفضل الكفاءات البشرية، يجب أن تُوضَع في المكان الاستراتيجي المناسب.

طبيعة نظام الموارد البشرية في المؤسسة : 
إن ازدهار الأمم مرهون بمدى كفاءتها في تسخير كافة الثروات المادية والبشرية المتوفرة لديها بأقصى درجات الفاعلية والأداء، لضمان تلبية المتطلبات المادية والمعنوية لأبناء المجتمع وتحقيق الغايات المرجوة. تُصنَّف مهمة تدبير الكفاءات البشرية ضمن الهياكل التنظيمية كدور داعم، حيث ينحصر دورها في صياغة المخططات وتجهيز كافة المستلزمات المتعلقة بإدارة القوى العاملة، دون امتلاكها الصلاحية المطلقة لتنفيذها بمعزل عن غيرها. إذ تُلقى مسؤولية تطبيق تلك الإجراءات على عاتق القيادات المخوّلة بالسلطة داخل المنشأة، وفقاً لمستوى الإدارة المعني باتخاذ القرار.
غير أن هذا التصنيف المساند، والمتعلق بإدارة شؤون الأفراد في سياقنا، لا يعني إطلاقاً أن تأثيره معدوم على الإدارة التنفيذية. بل إن نفوذها في اتخاذ القرارات يتعاظم كلما تقلصت مساحة الحرية المتاحة للإدارة التنفيذية، وتتباين هذه النسبة بين مختلف الهيئات استناداً إلى الدور الذي تضطلع به إدارة شؤون الموظفين. لأنه، وفي جميع الأحوال، خاصة في الكيانات ذات الطابع البيروقراطي، يكون هذا النفوذ جوهرياً، لدرجة أنه قد يصل إلى مرحلة التداخل أو الدمج بين السلطة التنفيذية والسلطة التخصصية، وهو أقصى مستويات التأثير المتبادل بين الطرفين.

فإذا كانت المهام الإدارية الأساسية للمنظمة تقع ضمن مسار السلطة المباشرة، وتساهم بشكل مباشر في بلوغ أهدافها الجوهرية، فإن المهام الاستشارية هي تلك التي لا تشارك مباشرة في تحقيق الغايات الرئيسية، بل تدعمها بصورة غير مباشرة عبر إعداد الأدوات التقنية وأداء الأعمال المساعدة لوظائف خط السلطة في ممارستها لصلاحياتها وتحملها مسؤولياتها.

إضافة إلى ذلك، فإن إدارة شؤون الموظفين، بوصفها إدارة مساندة ومتخصصة ومستقلة عن باقي الأقسام داخل المؤسسة، تضطلع في الوقت ذاته بتنفيذ مجموعة من البرامج والخطط التي ساهمت في إعدادها وصادقت عليها إدارة المنظمة، وذلك في مجالات التدريب والتوظيف وغيرهما من المسائل المرتبطة بالعاملين وأدائهم داخل نطاق المنشأة (النويقة،2013، 128).
  أهمية الموارد البشرية في المؤسسة :

نشأت الكيانات التنظيمية في سياق نشاط البشرية بالتزامن مع تبلور التجمعات البشرية البدائية مثل العائلة والعشيرة. العلاقة التي تربط هذه المنظمات بالمجتمع البشري هي علاقة جوهرية ترتكز على تلبية متطلبات المجتمع وتلبية تطلعاته. في المقابل، يضطلع المجتمع بمهمة توفير الدعم والتمكين لهذه المنظمات التي تخدمه، وذلك عبر تزويدها بما تحتاجه من مستلزمات مادية وبشرية. وفي تبادل لهذا التأييد والدعم، تتعهد المنظمات بالتقيد بالمنظومة القيمية، والأعراف، والقواعد القانونية التي تحكم حياة المجتمع وتحظى بقبوله. أما العنصر البشري، فهو القوة المحركة الفاعلة في هذا الكون، ويندرج تحت مظلته البشر المكلفون بالعمل، والبشر الضامنون للتمويل، والبشر أصحاب الرؤى الفكرية؛ ويتحقق الأداء الأفضل لهذا المورد الأثمن عالميًا عبر تآزر جميع هؤلاء.
تتربع الموارد البشرية على عرش أهم الموارد الاقتصادية على الإطلاق، ويعود ذلك إلى حقيقة أن الإنسان هو بذاته المُنتِج والطرف المُستهلِك. فبفضل فطنة الإنسان وقدراته الفريدة، يتمكن من استكشاف موارد طبيعية إضافية، واكتشاف تطبيقات ومنافع مبتكرة لها، واختراع تقنيات إنتاجية تزيد من استدامة هذه الموارد وتعزز من مردوديتها. على سبيل المثال، أدى اكتشاف ألياف البوليستر واستغلال النفايات الصناعية إلى تحقيق وفورات في استهلاك القطن والكتان والصوف، مما ترتب عليه تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية لزراعة المحاصيل الغذائية.
كلما ازداد مستوى الكفاءة والخبرة الفنية للقوى العاملة في أي دولة، أدى ذلك إلى تعويض نقصها في الموارد الطبيعية وزيادة ناتجها القومي الإجمالي؛ ويُعد اليابان خير برهان على ذلك. وقد أدرك البنك الدولي الثقل الكبير للاستثمار في رأس المال البشري، لذا غيّر من أساليب الإقراض المتبعة لديه، ليخصص الآن مبالغ أكبر لدعم الاستثمارات المتعلقة بالعنصر البشري، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو الرعاية الصحية، أو التغذية.
وتتجلى أهمية الفرد داخل المؤسسة من خلال حجم المسؤوليات والمهام الموكلة إليه؛ فإدارة الموارد البشرية تعمل على استقطاب الطاقات الكامنة لدى كل فرد وتوجيهها لخدمة مصلحة المنشأة وتعزيز إنتاجيتها، بهدف الوصول إلى الغايات المنشودة في نهاية المطاف. وبالتالي، يمثل العنصر البشري الركيزة الأهم بين باقي عوامل الإنتاج الأخرى كالأموال والتقنية والتسهيلات الأخرى، إذ هو الذي يضفي قيمة وفائدة على تلك العوامل، ويُعد الأكثر حسماً وتأثيراً في تحقيق مرامي العمل ( علام،2020، 37).
  أهمية دراسة الموارد البشرية : 
يشمل مفهوم تسيير الموارد البشرية جانبان مترابطان: التسيير (الإدارة) والموارد البشرية ذاتها. يُعرَّف التسيير بأنه توفير شكل من أشكال التعاون والتناغم بين مختلف الجهود البشرية بغرض بلوغ غاية محددة. وهو لا يعني تنفيذ الأعمال بنفسه، بل إن إنجاز المهام يتم عبر الآخرين، أي الموارد البشرية.

تُعد الموارد البشرية أهم الثروات التي تمتلكها الأمم؛ فقد تتوافر لديها موارد مالية جيدة وتقنيات متقدمة، لكنها لن تتمكن من استغلالها بالكفاءة المطلوبة دون وجود أفراد مؤهلين. بالتالي، تمثل الموارد البشرية القوة الدافعة الأساسية وراء جميع النجاحات التي تحققها المجتمعات عبر مؤسساتها المختلفة. وتنبع ضرورة دراسة الموارد البشرية من مجموعة محاور عدة، أبرزها ما يلي:

أولاً: تميّز المكوّن البشري:

في الماضي، كان يُنظر إلى الإنسان كأحد عناصر الإنتاج، على غرار الأرض ورأس المال، وكان الهدف هو الحصول عليه بأقل تكلفة ممكنة. أما في إطار مفهوم إدارة الموارد البشرية الحديث، فإن الأفراد يكتسبون أهمية بحد ذاتهم؛ إذ يُعامَل كل شخص ككيان قائم بذاته، وليس مجرد سلعة.

ثانياً: المكوّن البشري كعامل حاسم ومؤثِّر في الأداء:

يتفق الخبراء على أن للمورد البشري دوراً بارزاً وحاسماً عند مقارنته بالمدخلات الأخرى، سواء كانت موارد طبيعية أو مادية. لذلك، يجب أن يتركز اهتمام الإدارة على تسيير البشر وليس تسيير الأشياء، لأن سوء إدارة الأفراد يقود حتماً إلى ضعف في إدارة العمل مهما كانت مهارة المسؤول عن المنظمة.

ثالثاً: المكوّن البشري كعنصر متغيّر ومعقّد:

تتباين خصائص الأفراد بتغير الزمن والمواقف. علاوة على ذلك، تعمل المنظمات ضمن بيئة دائمة التغير، ذات تركيبة معقدة، وتتأثر بمتعارضات مختلفة. هذا الواقع يفرض الحاجة إلى استخدام تنويعة من المحفزات والنماذج والأنظمة والمناهج لإدارة المورد البشري. وينتج عن ذلك ضرورة التبصّر الشامل والتطوير المتواصل في القدرات والمهارات لضمان تحقيق الأهداف الموكلة لهذه الإدارة بفعالية.

رابعاً: المكوّن البشري كقيمة جوهرية نهائية:

لقد خلق الله كل شيء لأجل الإنسان، ويتحتم على هذا الأخير تكريم أخيه الإنسان، ومن مظاهر هذا التكريم اختيار النهج السليم لإدارته وتوجيهه.
  التطور التاريخي لإدارة الموارد البشرية :

المسار الزمني لتطور إدارة شؤون الموظفين:

إن المفهوم المعاصر لإدارة شؤون العاملين لم يتبلور فجأة، بل هو نتاج جملة من التحولات المترابطة التي بدأت مع انطلاقة الثورة الصناعية. هذه التحولات أسهمت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تأكيد الحاجة لوجود إدارة مختصة بشؤون الأفراد تتولى رعاية احتياجات العاملين بالمنشآت، وتضع سياسات للموظفين بناءً على أسس علمية، فضلاً عن دورها في تحفيز القوة العاملة ورفع مستويات معنوياتها، بما يضمن رضاهم الوظيفي ويزيد من حجم إنتاجيتهم.

فيما يلي، سنوجز أهم المراحل التاريخية التي مرت بها إدارة شؤون الموظفين منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا:

المحور الأول: بزوغ فجر الثورة الصناعية:

شهدت الحياة الصناعية نمواً هائلاً منذ بزوغ الثورة الصناعية. قبل هذه الثورة، كانت الصناعات منذ القرن الثامن عشر وما قبله مقتصرة على نظام الحرفيين المهرة (الطوائف)، حيث كان الحرفي يزاول مهنته يدوياً في مقره الخاص مستخدماً أدوات بسيطة. وقد تزامن ظهور الثورة الصناعية مع عدة متغيرات رئيسية، أبرزها:

· الاعتماد المتزايد على الماكينات واستبدالها بالعمالة البشرية.

· نشوء مبادئ التخصص وتقسيم المهام.

· تجميع أعداد كبيرة من العمال في بيئة عمل واحدة هي المصنع.

· تأسيس المنشآت الصناعية الضخمة التي استوعبت التقنيات الجديدة.

من منظور إدارة شؤون الموظفين، مثّلت الثورة الصناعية انطلاقة للعديد من الإشكاليات التي واجهت إدارات المنشآت. فعلى الرغم من تحقيق الثورة الصناعية زيادات ضخمة في الإنتاج وتراكم الثروات ورؤوس الأموال، إلا أن العامل أصبح بمثابة المتضرر من هذا التطور. لقد تم تصنيف العامل كسلعة تُباع وتُشترى نتيجة لاعتماد الإدارة بشكل أكبر على الآلة منه على العنصر البشري. كما أدى نظام المصنع الكبير إلى ظهور مشكلات في نطاق العلاقات الإنسانية بسبب طبيعة المهام المتكررة والرتيبة التي لم تتطلب مهارات عالية.
تباين مسار الثورة الصناعية بين الدول الأوروبية المختلفة، مما أثر على تفاصيل التنظيمات التي ظهرت فيها. ومع ذلك، تشاركت كل تلك التنظيمات في سمات أساسية شكلت ملامح التنظيم العام. كما اضطرت كل دولة لإجراء تعديلات في مختلف جوانب الاقتصاد والتعليم وغيرها، وكانت توجهات هذه التعديلات متشابهة في جوهرها، رغم وجود اختلافات ثانوية بينها) علي، سيد، 2013، 171).
المحور الثاني: انبثاق مدرسة الإدارة العلمية:

من المعالم البارزة التي أسهمت في إبراز أهمية إدارة شؤون الأفراد، هو الانتشار الواسع لتيار الإدارة العلمية، الذي قاده فريدريك تايلور، الملقب بأبو الإدارة. امتدت فترة تأثير هذه الحركة تقريباً من عام 1890 وصولاً إلى بدء الحرب العظمى الأولى.

لقد تمكن تايلور من صياغة أربعة مبادئ أساسية اعتبرها ركائز للإدارة، وهي:

· إحداث نقلة نوعية في أساليب الإدارة.

· الاستخدام المنهجي لأساليب علمية في اختيار الموظفين.

· التركيز على صقل وتطوير مهارات الأفراد وتعليمهم.

· تأسيس شراكة حقيقية بين الإدارة والقوى العاملة.

وعلى الرغم من تأكيده على تحديد معايير العمل وتحسين كفاءة الطرق ونظم المكافآت، واجه تايلور اعتراضات شديدة ومقاومة قوية. تركزت الانتقادات بشكل أساسي حول مطالبته العمال بإنتاجيات مرتفعة دون مقابل مادي عادل، وإهماله للجانب الإنساني في العمل.

المحور الثالث: تنامي قوة التنظيمات العمالية:

مع بدأيات القرن العشرين، شهدت الاتحادات العمالية نمواً وازدياداً في نفوذها داخل الدول الصناعية، لا سيما في قطاعات النقل والصناعات الثقيلة.

سعت النقابات العمالية جاهدة لتحقيق مكاسب متمثلة في رفع الأجور وتقليص ساعات العمل، وتأمين بيئات وظروف عمل أكثر راحة. وبمرور الوقت، أصبحت أدوات مثل الإضراب، والمقاطعة، واستخدام أشكال الضغط الأخرى، أساليب معتادة للعمال. ويرى الكثيرون أن نشأة هذه النقابات كانت رد فعل مباشر على حركة الإدارة العلمية، التي اتُهمت بمحاولة تسخير جهود العاملين لصالح أصحاب العمل (الإدارة).

المحور الرابع: بداية الحرب العالمية الأولى:

كشفت تداعيات الحرب العالمية الأولى عن ضرورة ملحة لتبني أساليب فعالة لاختبار وتقييم المرشحين قبل توظيفهم للتأكد من ملاءمتهم للمناصب. تم تطبيق نماذج اختبارات مثل "ألفا" و "بيتا" بنجاح على آلاف العمال قبل دمجهم، بهدف تجنب حالات الفشل الوظيفي اللاحقة. خلال تلك الفترة، تضاعف الاهتمام بالخدمات الاجتماعية الموجهة للعمال، حيث أُنشئت مراكز مخصصة للرعاية الاجتماعية، والترفيه، والتعليم، والإسكان. يمثل إنشاء هذه المرافق نقطة الانطلاق لظهور وحدات متخصصة بشؤون الموارد البشرية، وكان غالبية العاملين في هذه الأقسام يمتلكون خلفية اهتمام قوية بالجوانب الإنسانية والاجتماعية.

بحلول عام 1920، أصبح تخصص إدارة الموارد البشرية راسخاً، وبدأت العديد من الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية في إنشاء إداراتها الخاصة بشؤون الموظفين.

المحور الخامس: الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين:

شهدت أواخر العقد الثاني وبداية العقد الثالث من القرن العشرين تطورات مهمة في مجال العلاقات الإنسانية. أبرز هذه التطورات كانت "تجارب هاوثورن" التي أُجريت في الولايات المتحدة تحت إشراف إلتون مايو، والتي أسهمت في إقناع قطاع واسع بأهمية تحقيق الرضا الوظيفي للعامل وتوفير المناخ المناسب لأداء مهامه.
المحور السادس: من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الراهن:

شهدت إدارة الموارد البشرية تطوراً وتسارعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وتوسعت مهامها بشكل كبير. لم تعد الإدارة مقتصرة على المهام الروتينية كحفظ السجلات وتنظيم الحضور والانصراف، بل امتدت لتشمل مسؤوليات استراتيجية مثل تطوير وتدريب الكوادر، وتصميم برامج التعويضات والتحفيز، وكذلك تنظيم العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل، بالإضافة إلى المهام الأخرى التي تضطلع بها إدارة الموارد البشرية في العصر الحديث.

  أهداف إدارة الموارد البشرية :

· يمكن حصر الغايات الأساسية المرجوة من قسم الموارد البشرية في النقاط التالية:
· ضمان تضافر الجهود بين الموظفين لإنجاز غايات المشروع.

· بث روح الحماس والطاقة في قوة العمل لدفعهم لبذل أقصى طاقاتهم خدمةً لأهداف المؤسسة.

· تعزيز الروابط الإيجابية وأواصر الود بين كافة أفراد الهيكل التنظيمي في بيئة العمل.

· كفالة الإنصاف والتساوي في الفرص المتاحة لكافة الأفراد المشاركين في المشروع، بما يشمل الترفيعات، والمكافآت المالية، وفرص التطور، والتدريب.

· تهيئة بيئات عمل ملائمة تضمن مناخاً مساعداً على الإنتاج، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أي أخطار محتملة، كالمخاطر المهنية والحوادث الصناعية.

· انتقاء الكفاءات الأفضل لشغل الشواغر الوظيفية، ثم العمل على تجهيزهم وتدريبهم لضمان أدائهم لمهامهم بالمستوى الأمثل.

· المحافظة على سجلات بيانات كل موظف ضمن المشروع في نظام مركزي وموحد.

· الاهتمام برفاهية الموظفين وتقديم مختلف أنواع الدعم الاجتماعي والثقافي والتعليمي لهم ( الغامدي،2022، 49).
لقد لخص كل من الأستاذين سعدون حمود جثير الربيعاوي والأستاذ حسين وليد حسين عباس في كتابهما رأس المال الفكري أهداف إدارة الموارد البشرية فيما يلي :

هدف اجتماعي :

يتمثل في مساهمة إدارة الموارد البشرية في تخفيض البطالة وتأهيل وتشغيل الأفراد المعوقين .

· الهدف الأخلاقي: يتمثل في تحقيق العدالة في إدارة الموارد البشرية عند قبول واختيار وتوظيف وتدريب وتطوير وترقية المرشحين.

· الهدف الاقتصادي: يتجلى في تحليل وتفسير تكلفة وأرباح أنشطة إدارة الموارد البشرية.

· الهدف التنظيمي: يتجسد في دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الأهداف والغايات التنظيمية من حيث الكفاءة والفاعلية.

· الهدف الوظيفي: يتمثل في استثمار مهارات وقدرات القوى العاملة، بالإضافة إلى تقديم أفراد مؤهلين ومدربين ومحفزين بشكل جيد للمنظمة.

· الهدف الشخصي: يتعلق بتحقيق الرضا الوظيفي والإحساس بالذات للعاملين.

· الهدف الصحي والأمني: يتمثل في ضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة والاهتمام بها، مما يجعل العمل داخل المنظمة أكثر متعة.

· الهدف العالمي: يكمن أحد مفاتيح نجاح المنظمات في السوق العالمية في دور إدارة الموارد البشرية في استثمار مواردها البشرية لمواجهة التنافس العالمي، وذلك بفضل ما تملكه من ميزات تنافسية.

· الهدف المستقبلي: تسعى إدارة الموارد البشرية إلى مساعدة المنظمات في تحقيق أهدافها المستقبلية.

  قرارات إدارة الموارد البشرية :
توجد العديد من القرارات التي تختلف باختلاف وجهات نظر وآراء الباحثين، ومن أبرزها القرارات التنظيمية والقرارات الشخصية. كما قام كل من شاريز وغون بتصنيف القرارات من حيث المدى الزمني إلى ثلاثة أنواع: القرارات الاستراتيجية، القرارات التشغيلية، والقرارات التكتيكية.

كما يتفق عدد من الباحثين على تصنيف آخر للقرارات، وهو القرارات الفردية والقرارات الجماعية.

القرارات الفردية:
هي القرارات التي يتخذها المدير بمفرده دون مشاركة أو تشاور مع المعنيين بشأن موضوع القرار.

القرارات الجماعية:
تمثل نتيجة جهود المرؤوسين ومشاركتهم كأعضاء في فرق أو جماعات صنع القرار، وذلك لضمان التنفيذ الأمثل للقرارات التي تم التوصل إليها.

تنظيم علاقة إدارة الموارد البشرية بالإدارات الأخرى في المنظمة :

تعتبر إدارة الأفراد من الأجهزة الداعمة للإدارات الأخرى في المنشأة، حيث تقوم بتوفير القوى العاملة المناسبة. لذا، يجب أن يكون هناك تكامل بينهما، وفي حال حدوث انفصال أو نقص في التنسيق، فإن النتيجة ستكون الفشل. يتطلب التكامل من إدارة الأفراد أن تحدد أهدافها وخططها وسياساتها ونظم إجراءات التنفيذ بما يتماشى مع أهداف واحتياجات المنشأة.
يجب على إدارة المنشأة أن تحدد العلاقة بين إدارة الأفراد والإدارات الأخرى، لتجنب حدوث تضارب أو تنازع في الاختصاصات. كما تم الإشارة سابقًا، فإن أعمال إدارة الأفراد ترتبط بجميع إدارات وأقسام المنشأة. إلا أن هذا الارتباط قد يؤدي إلى مشاكل عديدة بين مدير الأفراد والمديرين الآخرين، حيث قد يسعى هؤلاء المديرون إلى القيام بجميع وظائف الأفراد داخل إداراتهم، ويطالبون بحق اختيار الأفراد الذين يعملون تحت إدارتهم، بالإضافة إلى تدريبهم وتقييم أدائهم.
وفي حالة حدوث عكس ذلك، فإنهم عادة ما يحملون إدارة الأفراد مسؤولية الفشل أو عدم القدرة على التوظيف والكفاءة للأشخاص الذين تم اختيارهم للعمل في المنشأة سابقاً.

ومن جهة أخرى، قد تعبر إدارة الأفراد عن استيائها من أن بعض اختصاصاتها قد تم انتزاعها منها، وقد تم منحها للمديرين الآخرين في المنشأة. وفي هذه الحالة، تسعى جاهدة لإثبات فشل السياسات المتبعة من قبل المديرين في الإشراف على الموظفين تحت إدارتهم.

وإزاء هذا الموقف السلبي من الطرفين، يجب أن تتدخل الإدارة العليا وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أو تقليل النزاع بين إدارة الأفراد والإدارات الأخرى. وهناك عدة وسائل متاحة لإدارة المنشأة لتنظيم العلاقة بينهما. لكننا نفضل الوسيلة التي تقوم على التمييز بين الأنشطة أو الأعمال داخل المنشأة (فلمبان،2023، 93).
وظائف إدارة الموارد البشرية :

تشير الأعمال التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية إلى مجالات مثل التوظيف، والتدريب، وتحديد الأجور والمرتبات، وعلاقات العاملين، وتخطيط القوى العاملة. وتظهر هذه الوظائف عادة في الهيكل التنظيمي كوحدات مستقلة ضمن الأطراف التالية:

تدريب وتطوير القوى العاملة لرفع كفاءتها الإنتاجية، بحيث يمكن لهذه القوى تحقيق الأهداف المنشودة للمنشأة في أقصر وقت ممكن وأقل تكلفة.

تحديد مستلزمات العمل من حيث إعداد ونوع القوى العاملة المطلوبة، مما يُساعد المنشأة في وضع برامجها وتحقيق أهدافها ونتائج أعمالها.

الأهمية المتزايدة لإدارة الموارد البشرية :

شهدت النظرة إلى إدارة الموارد البشرية تغييرات ملحوظة في الوقت الراهن، حيث أصبحت من أبرز الوظائف الإدارية في المؤسسات الحديثة. وهناك العديد من الأسباب التي تفسر هذا التطور في طريقة إدارة المنظمات المعاصرة لرؤية إدارة الموارد البشرية واهتمامها المتزايد بها كمسار إداري متخصص وأحد فروع الإدارة، ومن أبرز هذه الأسباب:

التوسع والتقدم الصناعي الذي تم تحقيقه في العصر الحديث.

لقد أدت زيادة مستويات التعليم وتوفر فرص الثقافة العامة للعاملين إلى تغيير في خصائص القوى العاملة، حيث أصبح العامل اليوم أكثر وعياً من سابقيه نتيجة ارتفاع مستواه التعليمي والثقافي. وهذا الوضع الجديد يستدعي وجود خبراء ومتخصصين في إدارة القوى العاملة، بالإضافة إلى الحاجة لوسائل حديثة تتناسب مع هذه الفئات الجديدة من العاملين.

تُعد تكلفة العمل الإنساني مرتفعة، حيث تمثل الأجور نسبة كبيرة ومتزايدة من تكاليف الإنتاج في جميع المنظمات. وهذا الأمر يفرض ضرورة التركيز على تقليل تكلفة العمل وزيادة إنتاجية العاملين من خلال البحث والدراسة والإدارة الجيدة التي يقوم بها فريق متخصص في شؤون العاملين.

يزداد نطاق تدخل الحكومة في علاقات العمل بين العمال وأرباب العمل من خلال سن قوانين وتشريعات عمالية. لذا تبرز الحاجة لوجود إدارة متخصصة تضمن تطبيق هذه القوانين المعقدة، حتى لا تقع المؤسسة في مشكلات قانونية مع الجهات الحكومية بسبب عدم التزامها بتنفيذها.

يتعزز دور وأهمية النقابات والمنظمات العمالية التي تدافع عن حقوق العمال وتلبي مصالحهم، مما يؤدي إلى تصاعد حدة الصراع بين الإدارة والعمال. وهذا يتطلب ضرورة التركيز على إدارة العلاقات بين الإدارة والمنظمات العمالية، ومن ثم تصبح أهمية وجود جهاز متخصص لحل المشكلات العمالية واضحة، يعمل على تعزيز التعاون الفعّال بين الإدارة والمنظمات العمالية ويساهم في وضع سياسات مناسبة للعلاقات الصناعية.

تسليط الضوء على أهمية وقدرة إدارة الموارد البشرية في توجيه الأداء البشري والتأثير عليه لتحقيق المزيد من الكفاءة الإنتاجية. هذا يبرز أن إدارة الأفراد، من خلال التميز في أدائها لوظائفها، تستطيع أن تقدم للمنظمة أفضل العناصر البشرية ذات الكفاءة والمهارة والاستعداد للعمل والمساهمة، مما يعزز القدرة على زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية ( محمد، 2021، 213).
عولمة إدارة الموارد البشرية :

أدى الاتجاه نحو العولمة وزيادة انخراط منظمات الأعمال في الساحة الدولية إلى التأثير على جميع وظائف المشروع (الإنتاج، الأفراد، التمويل، والتسويق)، وبالأخص على وظيفة إدارة الموارد البشرية. من بين أشكال الإدارة الدولية للموارد البشرية نذكر:

منظمة متعددة الجنسيات تتمركز إدارتها العليا في الدولة الأم، مع توسيع أنشطتها لتشمل عدة دول أجنبية، مثل شركات الكوكاكولا وفورد للسيارات.

تشمل مسؤوليات إدارة الموارد البشرية نقل الأفراد العاملين من الشركة الأم إلى الخارج، وتطوير سياسات وممارسات للعمليات الأجنبية. وعادةً ما تطبق الشركة الأم ممارسات إدارة الموارد البشرية الخاصة بها مباشرة على فروعها الأجنبية، أو قد تدمج ممارساتها المتعلقة بإدارة الأفراد مع تلك الخاصة بالدولة المضيفة.

كذلك تشمل هذه الإدارات وكالات حكومية ومنظمات غير ربحية، مثل الأمم المتحدة وقوة الطوارئ الدولية.

توظيف مواطنين أجانب ( حديثي الهجرة)
وفقًا لهذا النموذج من إدارة الموارد البشرية على الصعيد الدولي، يعمل مدير الموارد البشرية في منظمة محلية مثل مستشفى أو مزرعة أو مطعم، ويقوم بتوظيف موظفين أجانب. يتطلب تعيين هؤلاء الأفراد معرفة جيدة بالقوانين المحلية التي تنظم عملهم.

تخلق جميع الظروف والنماذج السابقة لإدارة الموارد البشرية على المستوى العالمي بعض الاهتمامات في هذا المجال. من أهم التحديات الرئيسية في هذا السياق هو تدريب مديري الموارد البشرية، حيث يجب أن يتمتعوا بخصائص تعزز قدرتهم على التفاعل والتكيف بمرونة وفاعلية مع أفراد من ثقافات متنوعة. كما ينبغي أن يكون لديهم القدرة على تطوير ممارسات وسياسات تتناسب مع بيئات وظروف العمل المختلفة التي يعمل بها هؤلاء الأفراد. تسعى المنظمات الحديثة في ظل البيئة التنافسية الشديدة إلى تحقيق ميزة تنافسية على المنظمات الأخرى في نفس القطاع، وذلك من خلال إضافة قيمة للعميل وتحقيق التميز من خلال استغلال إمكانياتها ومواردها المتنوعة، والتي تعد الموارد البشرية في مقدمتها (الوزان،2016، 57).
إدارة الموارد البشرية الأساليب الحديثة في تطوير وبناء القدرات
التنافسية وإدارة الموارد البشرية الاستراتيجية في عصر العولمة:

أهمية الميزة التنافسية في عصر العولمة:

لقد طغت الدعوة لمجتمع الشركات والمال والأعمال للقيام بخطوة تنفيذية نحو فهم بيئته العالمية حتى يتمكن من التعامل معه، وذلك عبر تطوير إجراءاتها وعملياتها الهيكلية الحركية للتعرف على علامات وأعراض التغيير في عالم يسوده الغموض والتعقيد بدرجة كبيرة لم نشهدها من قبل . مع ضرورة التفرقة بين العلامات والأعراض الخطأ وبين التطورات الجادة، بحيث يمكن لقادة الشركات أن يتنبئوا ويستعدوا للتغييرات التي سيكون لها تأثير كبير على أعمالهم.

ولتحقيق ذلك لابد من إطار عملي لفهم التغييرات التي تحدث حول العالم اجمع، مع تقديم سيناريوهات عديدة للشكل الذي سيتطور إليه، وكيفية التواؤم معه. ويمكن تحديد هذا الإطار العملي بالمحركات الأساسية للتغيير وهي:

1/ ظاهرة العولمة: 
وقد أفضى التقدم في مجالات الاتصال وتقنيات المعلومات وتحديث منظومة النقل إلى تحويل الكرة الأرضية فعلياً إلى تجمع سكني صغير، بل لربما إلى مجرد زقاق أو نطاق جغرافي ضيق. وقد أثمر هذا التقارب المتنامي عن نشوء تفاعلات وروابط مستجدة تتسم بالتشابك الشديد. وقد تجلى أثر ذلك بوضوح في مجال الأعمال، حيث امتدت عمليات التوريد ومسارات البيع وأنماط الاستهلاك لتشمل الكرة الأرضية بأسرها، وأضحت الساحة التجارية الدولية متاحة ومفتوحة أمام كافة الأطراف. ورغم أن هذا الوضع قد يبدو ميسراً، إلا أن توسع نطاق الإتاحة للجميع عنى أيضاً أن حدة التنافس قد تضخمت وأصبحت أكثر ضراوة. والأثر الحتمي لهذا الواقع هو الاضطرار إلى إظهار تفرد في السوق، وهو ما يرفع من قيمة الكفاءات البشرية القادرة على خلق هذه الميزة التنافسية لصالح المؤسسات.
2/ التوزيع السكاني: 
تلوح في الأفق تحديات ديمغرافية مقلقة جراء إطالة عمر الإنسان. تشير تقديرات خبراء البنك الدولي إلى أن نسبة السكان الذين تجاوزوا الستين عاماً ستصل إلى 16 بالمائة بحلول عام 2030، مما يعادل قرابة المليار شخص. وسيظهر هذا التحول بأوضح صوره في الدول ذات الدخل المرتفع كألمانيا، كندا، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. إن هذا المشهد الديمغرافي الجديد يفرض ضرورة ملحة لابتكار استراتيجيات جديدة في إدارة وتطوير رأس المال البشري.

3- المستهلك المتحول:

 يتشكل سلوك الشراء بتأثير مباشر من القدرة الشرائية. إن التوسع الاقتصادي العالمي سيترك أثراً بالغاً على مستويات الثروة والقوة الشرائية بين الدول المختلفة، لا سيما مع تصاعد وتيرة التجارة الإلكترونية. ونتيجة لذلك، أدت هذه التحولات في أنماط الاستهلاك إلى تفاقم حدة التنافس بين المُصنِّعين، مما استوجب بشكل حتمي ضرورة التفوق في عرض المنتجات واعتماد أساليب تسويقية مبتكرة، وهو ما يستدعي توفر كفاءات بشرية ذات قدرات إنتاجية استثنائية ( خير الدين،2010، 80).
4/ الموارد الطبيعية والبيئية: 
يتمتع عُشر سكان الكوكب بحيازة تسعين بالمئة من الثروات المتاحة، في حين لا ينال التسعون بالمئة الباقون سوى عشرة بالمئة من تلك الموارد. وهذا التفاوت يتفاقم باستمرار، حيث تتصاعد أعداد الأفراد الذين يعانون من إعسار مستدام أو قصور دائم في الحصول على المتطلبات والخدمات الأساسية. غير أن هذا التوزيع غير المتكافئ لن يلبث أن يتغير. فالعالم يتجه نحو أزمة مائية وشيكة، ستؤثر على جميع الدول بدرجات متفاوتة، ما لم تفلح الجهود المبذولة لإيقاف ذوبان الكتل الجليدية في المناطق القطبية. علاوة على ذلك، تلوح في الأفق تحديات متعلقة بإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى استنزاف الموارد الطبيعية الأخرى، التي يتسارع تدهورها بوتيرة تفوق سرعة اكتشاف بدائل جديدة، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة اقتصادية وشيكة. كل هذه المؤشرات تستدعي بشكل عاجل خلق فرص عمل وتطبيق استغلال حكيم للموارد، وهو ما لن يتأتى إلا من خلال وضع استراتيجيات محكمة لتطوير وتوظيف القدرات البشرية.
5/ المنظمات غير الحكومية: 
بسبب تزايد الأحداث الإرهابية والجرائم المنظمة والجرائم الأممية وجرائم الفساد، ارتفعت أهمية الأمن والأمان، ومن ثم انتشرت الجهات والهيئات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان والمتابعة لتجاوزات الحكومات والمؤسسات والشركات المتعددة الجنسيات .

إن عشرة بالمئة فقط من سكان المعمورة يستحوذون على تسعين بالمئة من الرصيد المالي الإجمالي، بينما يقتسم التسعون بالمئة المتبقون العشرة بالمئة المتبقية من تلك الأصول. ويتسع هذا الهامش الاقتصادي يومًا بعد يوم، مع ازدياد أعداد من يعيشون تحت وطأة العجز المالي المزمن أو النقص الدائم في تلبية الاحتياجات والاحتياجات الضرورية. ومع ذلك، فإن هذا التقسيم غير العادل مرشح للتحول الحتمي. فالكرة الأرضية ماضية نحو شح مائي يلوح في الأفق، سيضرب الدول كافة بدرجات متفاوتة، ما لم تنجح المساعي الرامية إلى كبح جماح انكماش الكتل الجليدية في الأقطاب. وبالتوازي مع ذلك، تظهر تحديات جمة تتعلق بتأمين مصادر الطاقة، فضلاً عن استنفاد المدخرات الأخرى من الطبيعة، التي يتسارع تدهورها بمعدل يفوق وتيرة إيجاد بدائل مبتكرة، ما ينذر بتداعيات اقتصادية وخيمة في المستقبل القريب. كل هذه الإشارات تستلزم استجابة فورية تتمثل في توليد وظائف واعتماد تبني رشيد للموارد، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بوضع خطط دقيقة لتنمية الطاقات البشرية وتوظيفها على أكمل وجه.
تأسيسا على ما تقدم باتت الاستراتيجية القائمة على التنظيم والمبادءة هي القادرة على توفير الميزة التنافسية للشركات وتمكنها من التعامل والتفاعل مع ظاهرة العولمة، والأهم: 
اقتناص الفرص اللامتناهية التي تمنحها وتقدمها بسخاء شديد، ليس لمن يرغب، بل فقط لمن يعرف كيف يتعامل ويتواءم معها.

وبالتأكيد تكون استراتيجية المواد البشرية المدخل السليم والأكثر أهمية في تحقيق الاستراتيجيات القائمة على الميزة التنافسية.( محمد،2021، 86).
استراتيجية الموارد البشرية وأسس التخطيط لتنميتها
تتولى إدارة الموارد البشرية تخطيط وتنظيم أعمالهم وتوجيههم نحو الأهداف المحددة للمنظمة وتحديد طبيعة أدائهم في وظائفهم ورؤية ورسم مسارهم الوظيفي في الوقت الحالي والمستقبلي على شكل نظام متكامل ومتناسق.

كما أن إدارة الموارد البشرية تسعى إلى تطوير الأفراد العاملين في المنظمة ليكونوا قوة عمل فاعلة ومؤثرة ومنافسة وتمكينهم من الوصول إلى اقصى طاقاتهم الأدائية فرديا وجماعيا.

أما تخطيط الموارد البشرية فانه يختلف عن إدارتها وهذا يتطلب أن نتعرف مسبقا على مفهوم التخطيط وكذلك الخطة ومستلزمات تنفيذها والتنبؤ بالأوضاع المستقبلية ووضع أهداف تتلاءم وأمال المخططين وفي حدود ما لمكن توفيره وأعداده من موارد.

فهي عملية حصر وحسن استخدام الموارد البشرية المتاحة وتلك المحتملة وتنميتها بما يتلاءم وأهداف المنظمة وفق استراتيجية واضحة مبينة على أساس الفاعلية والكفاءة والأداء والكلفة ضمن حدود زمنية وتنظيمية.

يرتكز تخطيط الموارد البشرية على:

*التفكير بالمستقبل والاستعداد له
* كيفية الوصول إلى النتائج
*تحديد الأهداف
*وضع البدائل واختيار البديل المناسب.

أهمية تخطيط الموارد البشرية:

ترشيد استخدام الأفراد: يساعد في التخلص من الفائض وسد العجز من القوى العاملة.

تخفيض التكلفة الخاصة بالعمالة إلى اقل حد.

تخطيط المستقبل الوظيفي للعاملين حيث يتضمن ذلك تحديد أنشطة التدريب والنقل والترقية لهم.

تحليل قوى العمل المتاحة لمعرفة أسباب تركهم للخدمة أو بقائهم فيها ومدى رضاهم عن العمل.

الموازنة بين أنشطة الأفراد والأهداف المستقبلية للمنظمة بشكل كفء.

توسيع قاعدة المعلومات الإدارية الخاصة بالعاملين ل خدمة أنشطة إدارة الأفراد وباقي الوحدات التنظيمية.

· تحديد سليم للأجور والرواتب والمزايا.

· معرفة الكفاءات وتوطينها في الوظائف التي تتلاءم وخصائصها.

· منع الازدواجية والصراع بين الاختصاصات والوظائف.

· منع تضخم القوى العاملة وخفض البطالة المقنعة.

· وضع خطط وبرامج سليمة للتدريب والتطوير.

· اختيار افضل الأساليب والبرامج لأداء العمل.( المرسي،2023، 80).
أساسيات تخطيط الموارد البشرية:

1/ تحديد الأهداف والاستراتيجيات في ضوء الظروف البيئية المحيطة) البناء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع) والإمكانات المادية والبشرية المتاحة.

2/ تقدير حجم العمل، وقيمة الإنتاج (سلع أم خدمات) السنوي للمنظمة، ومستلزماته المختلفة.

3/ تحديد أنواع الوظائف والأعمال الواجب توافرها، ومقارنتها بما هو موجود فعلا.

4/ تحليل وتوصيف تلك الوظائف والأعمال لتحديد شروط ومواصفات من يشغلها.

5/ تحليل قوة العمل الحالي في المنظمة من حيث الكفاءات والإعداد ومقارنتها بقوة العمل الواجب توافرها.

6/ استيعاب الظروف المؤثرة في حجم الطلب على القوى البشرية عموما وفي المنظمة. ويعتمد هذا على ما يلي:

أ- حجم المنظمة من حيث نطاق نشاطها، حيث أنذلك يحدد حجم وتركيب قوة العمل.

ب- تغيير حجم القوى البشرية المطلوبة، نتيجة تغير الإنتاج ذاته، أو تغير نوعه أو تغير أهدافه.

ج- تغير كم ونوع القوى البشرية.

د- التطورات التقنية والفنية في وسائل ومعدات العمل (وسائل الإنتاج)
7/الفاقد لأسباب: الوفاة، التقاعد، أو الاستقالات من العمل أو الترقية أو بسبب حوادث العمل.

و- الجهود التدريبية للمنظمة.

مراكز التقييم .. ودورها في اختيار العاملين وتفعيل المسار الوظيفي:

يُعتبر تقييم الأداء أحد العوامل الأساسية التي تعتمد عليها نجاح أي تنظيم إداري أو مشروع اقتصادي، مما يسهم في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة الإنتاجية. لذلك، فإن قياس كفاءة العاملين في أي مؤسسة يُعد من الوظائف الرئيسية التي ينبغي على مديري شؤون الموظفين القيام بها بالتنسيق والتعاون مع مديري الأقسام الأخرى في المؤسسة، مما يؤدي بدوره إلى تحقيق رضا كامل بين العاملين واستقرارهم النفسي وثقتهم التامة بالإدارة وولائهم لها وحرصهم على تحقيق أهدافها. إن عملية تقييم أداء الأفراد تاريخياً قديمة، ونحن نتعامل معها بشكل يومي دون أن ندرك أننا نقوم بتقييم الأشخاص الذين نتفاعل معهم. فقد يبدو أحد الأشخاص لبقًا ومتحدثًا ذكيًا، فنحكم عليه بأنه اجتماعي، بينما قد نجد شخصًا آخر لا يتحدث كثيرًا، فيبدو لنا انطوائيًا، فنقيمه بأنه شخص انطوائي. وبذلك نكون قد قمنا بتقييم الشخصين دون أن ندرك أننا نمارس تلك العملية.

إذا انتقلنا من مرحلة تقييم الأفراد إلى مرحلة أخرى تتمثل في تقييم المجموعات، حيث يتم التعمق وفهم الأمور بشكل أعمق، يتم تقسيم الأفراد إلى مجموعات متباينة وفقاً لمعايير ومعايير محددة. بعد ذلك، نقوم بترتيب هذه المجموعات والأفراد بناءً على قدراتهم وإمكانياتهم. تزداد أهمية هذه العملية في الشركات حيث أصبحت وظيفة متخصصة يمارسها أفراد ذو خبرة في العديد من المؤسسات الحالية. من جهة أخرى، يعتمد التقييم الدقيق للأداء أيضاً على مجموعة من البيانات المستمدة من الوظائف والعمليات ضمن إدارة الموارد البشرية، وبالتالي، فإن تقييم أداء الموظفين يمثل حلقة في سلسلة إدارة الموارد البشرية (ادريس،2021، 40).
تقييم أداء العاملين:

تسعى المنظمات بغض النظر عن أنواعها وأحجامها إلى تحقيق معدلات عالية من الكفاءة الإنتاجية، وبما أن الكفاءة الإنتاجية ترتبط ارتباطا وثيقا بمستوى إنتاجية الأفراد العاملين في المنظمة، لذا تعد عملية تقييم الأداء إحدى الوسائل الجوهرية التي تعتمدها المنظمة في قياس فاعلية أداء الأفراد للأعمال الموكلة إليهم لتحديد طبيعة مساهمتهم في العملية الإنتاجية من خلال التعرف على المهارات الفنية والخصائص السلوكية لكل فرد ومدى مطابقتها لطبيعة العمل الذي يؤديه وذلك لتحديد مدى الحاجة إلى البرامج التدريبية لتحسين وتطوير المهارات الفنية وكذلك الحاجة إلى الحوافز والمكافآت لتحسين الاتجاهات نحو العمل.

وبناء عليه فإن تقييم الأداء يهدف إلى قياس إنتاجية الفرد وتحديد مدى صلاحياته للعمل الذي يؤديه، اعتمادا على تحليل أداء الأفراد بدنيا وذهنيا ونفسيا (أي طبيعة ممارسته للمهارات الفنية والسلوكية والفكرية) للتعرف على نقاط القوة والضعف في أدائهم وصولا إلى المعالجات التي تساهم في تجاوز السلبيات وتدعيم المزايا في أدائهم.

وبما أن إدارة الموارد البشرية هي الجهة المعنية بتأمين قوة عمل فاعلة ومستقرة للمنظمة، فهي التي تعد نظام خاص بتقييم الأداء وتقوم بمهمة الإشراف على تنفيذه وبالتعاون والتنسيق مع المدبرين والمشرفين، ومن ثم استلام نتائج التقييم وتحليلها والاحتفاظ بها في القاعدة بيانات النظام. واستعادتها وقت الحاجة إليها لإعداد التقارير الخاصة باستخدام الموارد البشرية بفاعلية وبما يؤدي إلى رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنظيمية.

مفهوم تقييم الأداء:

تعد وظيفة تقييم أداء العاملين كما اسلفنا من الوظائف الأساسية لإدارة الموارد البشرية، وبدونها لن يكون بإمكان الغدارة والمشرفين وإدارة الموارد البشرية التعرف على مدى تحقق مبدا وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، أو تحقق مبدا الموائمة بين قوة العمل وبين هيكل الوظائف (أي بمعنى تطابق وصف الوظيفة مع مواصفتها)، أو التعرف على كيفية معالجة المشكلات الناجمة عن أداء المتدني وتجاوزها وصولا إلى أداء افضل واستقرار اعلى في العمل.

وبغض النظر عن المسميات المرادفة مثل نظام تقييم العاملين أو نظام تقارير الكفاءة أو نظام تقدير الكفاءة، يعرف تقييم الأداء على انه نظام رسمي مصمم لغرض قياس وتقييم أداء الأفراد وسلوكهم أثناء أدائهم للعمل من خلال الملاحظة المستمرة والمنتظمة لهذا الأداء والسلوك ونتائجها ولفترات زمنية محددة ومعروفة، وذلك للوقوف على نشاط وسلوك الأفراد وبالتالي كفاءة أداء كل فرد لأعماله وبشكل موضوعي ودون تحيز لتحديد المكافاة أو الترقية التي يستحقها على أداءه وإنتاجه، وكذلك تحديد نقاط الضعف التي يعاني منها لتلافيها مستقبلا.

ويعتمد تقييم الأداء على المقارنة بين الأداء الفعلي المتحقق وبين الأداء المعياري المرغوب وصولا إلى تحديد مدى الفجوة في أداء الفرد ونوعها، أي تحديد طبيعة التبعادات عن مستوى الأداء المطلوب وتحديد أسبابها ومن ثم إنجاز الإجراءات المناسبة لمعالجتها.

ورغم صعوبة الوصول إلى تحديد واضح وصريح لمفهوم تقييم الأداء، فإننا ستورد تعريفا له محاولين قدر المستطاع حصر المضامين التي تشمل عليها هذه العملية، وبناء عليه تقييم الأداء يعني - الملاحظة الدائمة والمستمرة للأفراد وجمع المعلومات عن كيفية أدائهم للأعمال الموكلة إليهم للتعرف على مدى تطابق مهاراتهم الفنية وقدراتهم العقلية والبدنية وخصائصهم السلوكية لطبيعة الأعمال التي يؤدونها وفقا لمؤشرات ومعايير موضوعية للأداء المعياري وصولا إلى مكامن القوة والضعف في أدائهم لتحديد نوعية البرامج التدريبية وطبيعة الحوافز والمكافآت التي يمكن اعتمادها لتطوير كفاءة الأداء على مستوى الأفراد والمنظمة على حد سواء.( البدري،2022، 106).
أهداف تقييم الأداء :

أن كفاءة المديرين والمشرفين في تقييم أداء المرؤوسين (الأفراد) لا تتوقف على المعلومات التي يجمعونها عن الأداء الوظيفي فقط، بل وأيضا على الطرق والأساليب التي يستخدمونها للحصول على تلك المعلومات، ولهذا فإن اهمية قياس الأداء الوظيفي تكمن في مدى انعكاسها المباشر على إحساس الأفراد بالثقة في المعلومات التي يتم تجميعها، ومن ثم إحساسهم بعدالة تقييم الأداء بشكل خاص والعدالة التنظيمية بشكل عام، حيث أن إحساس الأفراد بعدالة التقييم ينعكس بشكل مباشر على أدائه الوظيفي بصفة خاصة من خلال ارتفاع الروح المعنوية ودرجة رضاهم الوظيفي، والأداء التنظيمي بصفة عامة من خلال انخفاض معدلات التغيب عن العمل ودورات العمل.

ويمكن عدالة التقييم في طبيعة النظام الذي تعتمده إدارة المنظمة في إجراء عملية التقييم، فكلما اعتمد النظام على معايير موضوعية في القياس أدى ذلك إلى أبعاد عملية المديرين والمشرفين عن إصدار الأحكام الشخصية على طبيعة أداء الأفراد، ساهم في تحقيق المقارنة العادلة والموضوعية بين الأداء الفعلي المتحقق وبين الأداء المعياري المعتمد وفقا للمعايير المعتمدة .

ولابد من الإشارة إلى أن طبيعة المؤشرات والمعايير قد تختلف من وظيفة إلى أخرى (من عمل إلى أخر) وفقا لنوع وطبيعة كل عمل، فاعتماد بعض المؤشرات للحكم على أداء الفرد في أعمال معنية فد لا تصلح لأعمال أخرى تختلف عنها في نوعها وطبيعتها.

ومثال على ذلك فإن أسلوب التعامل مع الزبائن يصلح أن يكون مؤشرا للأداء في أعمال التسويق دون صلاحياته لأعمال الإنتاج. ومن جانب آخر فإن الهدف من تقييم الأداء هو الذي يرفع المعنيين إلى اختيار بعض المؤشرات للحكم من خلالها على أداء الفرد دون اختيارهم لمؤشرات أخرى، فمؤشرات كمية الإنتاج وجودته قد تكون كافية إذا كان الهدف من التقييم هو مجرد توزيع المكافآت أو حصة من الأرباح على الأفراد، أما إذا كان الهدف هو الترقية فإن المؤشرات تكون عديدة ومتنوعة وقد تختلف من مستوى وظيفي إلى مستوى آخر، حيث أن مؤشرات الأداء الوظيفي للوظائف التنفيذية قد تختلف عنها في الوظائف الإشرافية الخ.

ومن جانب آخر وبما أن الأفراد يتميزون بفروق فردية في مهاراتهم الفنية ومستوياتهم العلمية وخصائصهم السلوكية، فإن تقييم الأداء يهدف ايضا إلى الترف على مدى انعكاس هذه الفروق على كفاءة أداء الأفراد للأعمال الموكلة إليهم، وبالتالي معرفة مدى مساهمة كل فرد في الأداء التنظيمي والتي على أساسها تتحدد طبيعة الجزاءات والعقوبات كالنقل والترقية والحوافز والمكافآت وكذلك عدد ونوع الدورات التدريبية للأفراد الذين يتميزون بتدني أدائهم الوظيفي.( تقي،2020، 19).
أهمية تقييم الأداء:

تتجلى اهمية تقييم الأداء في الثلاث اتجاهات وهي على مستوى المنظمة وعلى مستوى المديرين وعلى مستوى الأفراد:

أ- على مستوى المنظمة:

*الكشف عن مدى موضوعية تصميم الوظائف وسلامة أسس الاختبار ومدى فاعلية الاختيار في انتقاء الأفراد الأكفاء لأشغال الوظائف.

*الاستخدام الكفء لقوة العمل.

*إثارة روح المنافسة بين الأفراد لزيادة إنتاجيتهم ومن ثم إنتاجية المنظمة.

* اعتماد السياسات في مجال الأجور والحوافز والترقيات.

*وضع الخطط والبرامج التدريبية التي تساهم في تنمية مهارات الأفراد.

*تنمية روح الإبداع والابتكار لدى الأفراد أثناء أدائهم للعمل.

ب- على مستوى المديرين والمشرفين:

* القدرة على بناء علاقات عمل سليمة مع المرؤوسين بما يكفل تفاعله معهم.

*تنمية قدرات ومهارات المديرين والمشرفين القيادية في مجالات الأشراف والتوجيه والاتصال والتحفيز.

*تعزيز المؤشرات التخطيطية للمديرين وبخاصة عند وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بتطوير أداء الأفراد.

ج- على مستوى الأفراد:

* اكتشاف الأفراد لجوانب الفوة والضعف في أدائهم بما يساعدهم على تجاوز السلبيات وتنمية الإيجابيات وتحسين مستوى أدائهم.

*وضوح علاقة الأفراد مع اطراف العمل المختلفة بما يساعد على بناء توقعات سليمة عن إنجازاتهم ومن ثم تحسين تفاعلهم مع متطلبات العمل.

*حفز الأفراد على تحسين مستوى أدائهم وتوجيههم نحو الإبداع والابتكار وصولا إلى فرص وظيفية أعلى في المنظمة.

تقييم الأداء منظومة سلوكية حركية:

تعد عملية تقييم الأداء من المنظومات السلوكية الفريدة في نوعها كونها قائمة على التفاعل بين اطراف متعارضة الأهداف إلى جانب كونهم فريق واحد متكامل له هدف مشترك، الأمر الذي يجعل من عملية التقييم محركا لكل العلاقات داخل فريق العمل وما ينجم عن هذه العلاقات الحركية من تذبذب في الأداء الفردي والأداء الجماعي للفريق.

وسنتحدث عن هذه المنظومة باعتبارها جزء من منظومة إدارة الموارد البشرية والمنظمة بما تتضمنه مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة.
المدخلات: تضم مدخلات منظومة تقييم الأداء ثلاثة عناصر أساسية هي:

أ- الأداء الفعلي المتحقق: يعد الأداء الفعلي المتحقق للفرد، الموضوع الرئيس والهدف المباشر لعمليات تقييم الأداء، ذلك أن إجراء عملية التقييم يستدعى أولا وجود مادة للتقييم وهي بالضرورة أداء الرفد الخاضع لعملية التقييم.

ب- مؤشرات الأداء المعياري: أن عملية التقييم هي قياس للأداء الفعلي، هذا القياس يتطلب بالضرورة دون معايير للأداء يتم المقارنة بها، وبعكسه تكون عملية القياس غير منتظمة وغير دقيقة، لأنها تفتقر إلى أسس ثابتة وموحدة للمقارنة بين ما هو متحقق وبين ما هو مرغوب أو مطلوب تحقيقه.

ج- خبرات ومهارات التقييم وتقنياته: تتطلب عملية القياس للأداء البشري مهارات متخصصة في فهم وادراك تصرفات الآخرين، وهي بالضرورة تحتاج إلى تقنيات متخصصة بقياس هذه التصرفات، وبالتأكيد فإن المهارات والتقنيات تخضع لتأثير الخبرات التي يحملها القائمون بالقياس وهم عادة (الرئيس المباشر) للفرد الخاضع لعملية التقييم. وتضم الخبرات عادة وجهين مختلفين (الأول) الخبرات السابقة المتراكمة من فعاليات التقييم. و(الثاني) الخبرات المتراكمة عن أداء الأفراد (المرؤوسين) وما تؤدي إليه من مواقف وأحكام مسبقة. ومن الملاحظ أن هذه الخبرات والمهارات تتفاعل مع مؤشرات الأداء المعياري في قياس الأداء الفعلي وفهمه وإدراكه على نحو دقيق دون انحياز إلى مواقف وأحكام المسبقة.(التويجر،2023، 68).
 العمليات: 
وهي المعالجات التي تحقق عملية التقييم، وتضم ثلاث فعاليات رئيسية هي:

أ- إعداد خطة التقييم: تشمل هذه الفعالية على توثيق وبرمجة خطوات عملية التقييم وذلك بتوفير الإطار الأساسي للبيانات المطلوبة لعملية القياس، وهي في الغالب تكون بصيغة جداول زمنية تحدد المواعيد الدورية لقياس أداء لأفراد. وتكون سنوية أو نصف سنوية ونادرا ما تكون اقل من ذلك.

وتتضمن خطة التقييم أيضا تحديد التقنيات المعتمدة في القياس والتقييم وفقا لأهدافه والمستويات الوظيفية للأفراد المطلوب تقييم أدائهم.

ب- قياس الأداء الفعلي: وتشمل هذه الفعالية على إجراء المقارنة بين الأداء الفعلي المتحقق وبين الأداء المعياري المرغوب (المحدد). إذ أن نجاح عملية القياس يعتمد جوهريا على:

- مدى صحة ودقة التوثيق للأداء الفعلي
- وجود أدوات قادرة على قياس الأداء وتوثيقه
- مهارات وخبرات مرتفعة لدى القائمين بالقياس
ج- التحقق من دقة المقياس: 
تهدف هذه الفعالية إلى التحقق من دقة القياس، ذلك أن عملية القياس تخضع لمدى كفاءة التوثيق للأداء الفعلي ولمدى كفاءة التقنيات، وكذلك لمدى كفاءة مهارات المقيمين وخبراتهم وحيا ديتهم. وعليه تحتاج عملية القياس إلى فعاليات إضافية لضمان نجاحها، ومنها اشتراك الأطراف المعنية بعملية القياس (الرئيس والمرؤوسين) وكذلك استطلاع موقف الخاضع للتقييم عن نتائج قياس أدائه.

وهكذا تتكامل الفعاليات الثلاث في مقارنة مؤشرات الأداء الفعلي والأداء المعياري ضمن تطورات وقدرات القائمين بعملية التقييم وصولا إلى إدراك دقيق وسليم لمستوى الأداء والإنجاز الذي حققه المرؤوس وجوانب القوة والضعف وأسبابها وأهم عواملها.(جاب الله، 2022، 50).
المخرجات: 
وهي النتائج المباشرة لعملية التقييم وتقع في ثلاثة مستويات هي:

أ- قرار التقييم: يعد قرار التقييم بمثابة المؤشر الإجمالي لتقدير مستوى الفرد الخاضع للتقييم والذي يتفاوت عادة بين الأداء الممتاز وبين الأداء الضعيف. وسواء كان هذا المؤشر الإجمالي إيجابيا أو سلبيا فأنه يتضمن بالضرورة تفاصيل عن نتائج قياس الأداء في مستوى المهارات البدنية والذهنية والنفسية وكذلك مستوى الإنجاز والتحقق بما يساعد على إدراك الأسباب والعوامل المحركة لمستوى الأداء والإنجاز؟
ب- توثيق المعالجة: لن تستطيع منظومة تقييم الأداء تحقيق. أهدافها النهائية (غير المباشرة) دون تقديم البدائل العلاجية المناسبة لتجاوز سلبيات الأداء ودعم إيجابياته، على أن تكون ضمن قناعات الأطراف الأساسية المعنية بعملية التقييم (الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ن والخاضع لعملية التقييم)
ج- توثيق وتحديث مؤشرات الأداء: لضمان الانتفاع الجيد من نتائج تقييم الأداء وتسهيلا لمتباعدة البدائل العلاجية المقترحة، يكون من الضروري توثيق نتائج التقييم وتحديث مؤشرات مستوى أداء الرفد على ضوء ذلك. وقد يجد البعض في استمرار تقييم الأداء(تقارير الأداء) توثيقا كافيا، غير أن الأمر يتطلب بالضرورة تحديث مؤشرات مستوى أداء الفرد في كل سجلات التوثيق وذلك بإصدار قرار التقييم عن الجهة المخولة وتزويد القرار إلى الجهات المعني بتوثيق ومتابعة وتحسين أداء العاملين (الأفراد والإدارة التي يعمل فيها وإدارة التخطيط والتطوير). حمودة،2018، 93).
التغذية الراجعة:

وهي النتائج النهائية لعملية التقييم سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المدير (الرئيس المباشر) أو على مستوى المنظمة (الرئيس الأعلى) وتفاوت التغذية الراجعة عادة بين نتائج موضوعية سليمة ودقيقة ونتائج غير موضوعية وغير دقيقة، وبالتالي فإن نتائج استخدامها قد تكون إيجابية أو سلبية. ويمكن عرض اهم تلك النتائج كالآتي:

أ- تغيير مؤشرات الأداء إيجابيا (بما يؤدي إلى تطويرها) أو سلبا (بما يؤدي إلى تخلفها أو فسادها). وانعكاس ذلك على خبرات ومهارات القائمين بالتقييم وكذلك على نظم العمل ولوائحه وسياسات الأفراد عموما، وبالتالي على أداء المنظمة ذاتها.

ب- تغيير عمليات تقييم إيجابيا (لتطور الخبرات والمهارات والمؤشرات) أو سلبيا (لاختلاف الخبرات والمهارات والمؤشرات) وبذلك تعاني عمليات القياس من التغيير الإيجابي أو السلبي. وما يعنيه ذلك من احتمالات في نتائج عمليات التقييم.

ج- تدعيم نظام التقييم بسبب وضوح النتائج المتحققة من التغذية الراجعة فهي تكشف بالضرورة جوانب الضعف والخلل في منظومة التقييم سواء على مستوى المدخلات أو المخرجات. ذلك أن مؤشرات التغذية الراجعة توفر لنا إدراكا متكاملا عن نتائج منظومة التقييم.

5- البيئة الخاصة:

وهي منظومة الأفراد التي تنتمي إليها منظومة تقييم الأداء. وذلك أن البيئة الطبيعية لظهور عمليات تقييم الأداء هي إدارة الموارد البشرية في المنظمة عبر مسألتين جوهريتين هما:

أ- تعد إدارة الموارد البشرية المصدر الأساسي لمعظم مدخلات تقييم الأداء وبخاصة نظم العمل ولوائحه وسياسات التعيين والرواتب والترقية، والعلاوة والحفز والتدريب.

ب- يعد تقييم الأداء مصدرا جوهريا لكثير من البيانات التي تحتاجها إدارة الموارد البشرية مثل مؤشرات أداء العاملين، ومؤشرات مواقف المشرفين واتجاهاتهم نحو أداء مرؤوسيهم، بما يوفر لهذه الإدارة مؤشرات لمتطلبات نتيجة قوة العمل وإثارة الإبداع والابتكار فيها.

البيئة العامة:

وهي المنظمة التي تظم الأفراد الخاضعين لعملية تقييم الأداء وتقوم بتنظيم علاقاتها عبر التأثير المتبادل مع منظومة التقييم ومن خلال إدارة الموارد البشرية باتجاهين أساسيين هما:

أ- كونها مصدر لمدخلات إدارة الموارد البشرية ولمنظومة تقييم الأداء ومن تلك المدخلات القوانين والنظم الخاصة بحقوق وامتيازات، واجبات ومسئوليات العاملين فيها، كذلك العاملون الذين تم تقييم أدائهم والمشرفون القائمون بعمليات تقييم الأداء.

ب- كونها مستقبل لمخرجات إدارة الموارد البشرية ولمنظومة تقييم الأداء ومن تلك المخرجات التأثير المباشر في المنظمة. تحسين أداء العاملين، وتنمية قوة العمل، والاستخدام الكفء للموارد البشرية وتنمية المنظمة.

1/ مشكلات تقويم الأداء:

تعاني عملية تقييم الأداء كغيرها من العمليات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية من مجموعة من المشكلات التي قد تعيق هذه العملية وتحد من فعاليتها في تحقيق أهدافها على مستوي الفرد والمنظمة على حد سواء. ولما كان تحليلنا لهذه العملية مبنيا على المدخل النظمي فإننا يتناول هذه المشكلات وفقا لهذا المدخل وكالاتي:

المشكلات الخاصة بالمدخلات:

تعد مدخلات منظومة تقيم الأداء الأرضية التي ترتكز عليها نجاح المنظومة برمتها، وأن أي مشكلة في المدخلات قد تنعكس أثارها على نحو سلبي على مكونات الأخرى للمنظومة مما تجعلها عقيمة الجدوى وغير ذي فائدة تذكر ومن هذه المشكلات:

أ- انخفاض المستوى المهارى لقوة العمل (رؤساء ومرؤوسين)
ب- عدم وضوح نظم العمل وسياسات الأفراد في المنظمة وغياب الاستراتيجيات التنظيمية.

ج- انخفاض المستوى المهارى للقائمين بعملية التقييم وافتقارهم إلى الخبرات المعرفية (العلمية والعملية)
2/المشكلات الخاصة بالعمليات:

لمنظومة تقييم الأداء مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي لابد من ممارساتها وصولا إلى النتائج المتوخاة منها. وعند مواجهة هذه الأنشطة لبعض المشكلات فإنها قد تنحر عن مسارها الحقيقي وتجعلها غير فاعلة في تحقيق أهدافها، ومن هذه المشكلات:

أ- عدم وضوح أهداف التقييم / عدم تحديد الغرض من التقييم
ب- عدم الاعتماد على معايير دقيقة في عملية التقييم
ج- عدم الموضوعية في قياس الأداء/ التأثر بالمواقف الشخصية (الذاتية) ( الزغبي،2018، 38).
3/ المشكلات الخاصة بالمخرجات:
تتجسد مخرجات منظومة تقييم الأداء بالنتائج التي تم التوصل إليها من قبل القائمين بعملية التقييم م وهذه النتائج قد لا تعكس للإدارة الصورة الحقيقية لهذه العملية وذلك بسبب بعض المشكلات ومنها:

أ- عدم كفاءة قرار التقييم: أي عدم إمكانية صياغة القرار النهائي بالشكل المطلوب وتبليغه إلى الأطراف المعنية.

ب- عدم فاعلية قرار التقييم: أي عدم شمولية القرار لجميع جوانب التقييم.

ج- عدم الثقة في توثيق واقع الأداء: أي أن توثيق واقع الأداء الفعلي قد لا يكون موضع الثقة بالنسبة للإدارة والأفراد الخاضعين لعملية التقييم.

4/ المشكلات الخاصة بالتغذية العكسية:

وتتجسد هذه المشكلات بعدم الاستفادة الكاملة من نتائج التقييم في تصحيح تقنيات التقييم وكذلك تصحيح عمليات التقييم بسبب عدم دقة المعلومات المرتدة إلى إدارة المنظمة.
الصعوبات التي تواجه تقييم الأداء:

يمكن الاعتماد على المدخل التنظيمي لتحليل عمليات تقييم الأداء في تحديد أهم الصعوبات أو المحددات التي توجهها، سعبا في إيجاد المعالجات المناسبة لتحسين هذا النشاط المهم والضروري لأية منظمة. وفيما يلي أهم الصعوبات والمحددات التي تواجه عمليات تقييم الأفراد مصنفة حسب عناصر المدخل النظمي:

1/ الصعوبات الخاصة بالمدخلات:

يمكن القول بان تقييم الأداء يعاني في مستلزماته (مدخلاته) من ثلاث صعوبات رئيسية هي:

أ- صعوبة تصميم معايير قادرة على تجاوز المعايير المتطرفة أو الوسطية.

ب- صعوبة تصميم معايير قادرة على قياس موحد لمستويات الأداء المتباينة والمتفاوتة والتأثر بالمعايير المتطرفة والوسطية.

ج- صعوبة تخلص المشرفين (القائمين بالتقييم) من خبراتهم السابقة (مواقفهم السابقة) في تقييم مرؤوسيهم، والتأثر بالمواقف المسبقة أو بمواقف الجماعات المرجعية المؤثرة في قراراتهم وكذلك النقص في مهارات التقييم وفي استخدام تقنياته.(سليم، 2011، 67).
2/ الصعوبات الخاصة بالعمليات:

تواجه فعاليات وأنشطة تقييم الأداء من صعوبات ومحددات مؤثرة في تفانيها ومن ذلك:

أ- عدم التخطيط أو البرمجة الدقيقة لفعاليات التقييم وعدم كفاءة التقنيات المعتمدة فيه.

ب- التأثر بظروف عملية التقييم إذ يواجه المقيمون عادة متغيرات حيادية كثيرة أثناء ممارستهم لقياس الأداء وبخاصة عدم كفاية البيانات أو عدم دفتها في التعبير عن الأداء وبخاصة عدم كفاية البيانات أو عدم دقتها في التعبير عن الأداء الفعلي، أو الخضوع لتأثيرات جانبية كرقابة الإدارة أو رقابة المقيمين الآخرين.

ج- صعوبات التحقق من دقة القياس، خاصة عندما يتطلب ذلك إلغاء السرية أي اعتماد العلنية في التقييم. ذلك أن إشراك اطراف لا يمكن إغفال تأثيره في العملية.

3/ الصعوبات الخاصة بالمخرجات:

إذا كان الهدف من تقيع الأداء هو تحسين مستوى أداء الأفراد، فإن إشعار هؤلاء بنتائج تقييم أدائهم شرط ضروري لتحقيق هذا الهدف ولذلك تظهر مجموعة من الصعوبات أهمها:

أ- صعوبة إقناع المرؤوس بنتيجة تقيع أداءه وذلك لحساسية موقفه تجاه أداءه ولقناعاته الذاتية بمستواه الأدائي.

ب- صعوبة إقناع المرؤوس بتنفيذ البدائل العلاجية إذا كانت غير متفقة مع مصالحه أو قناعاته، وهذا امر طبيعي ناجم عن الميل لرفض التغيير الصادر من الآخرين.

ج- صعوبات توثيق نتائج التقييم وتحديثها في سجلات الأفراد وسجلات الإدارات المعنية لتقييم أداء الأفراد ن فمن النادر تبليغ جميع المعنيين نتائج التقييم، ومن النادر تحديث البيانات في سجلات المعنيين بتقييم الأداء (الشمري،2023، 139).
4/ الصعوبات الخاصة بالتغذية العكسية:

إذا كانت التغذية الراجعة المدخل الحقيقي لتصويب نظام تقييم الأداء فإنها بالضرورة تعني متابعة النتائج المترتبة على التقييم في مستوى المدخلات أو العمليات أو المخرجات. وعادة ما تعاني تلك المتابعة من صعوبات أهمها:

أ- صعوبة إقناع إدارة الموارد البشرية أو الإدارة العليا بتغيير مؤشرات التقييم أو تأهيل المقيمين وتقنياتهم وذلك لصعوبة تغيير نظام العمل وسياسات الأفراد، وكذلك صعوبة إقناع الإدارة بالبدائل العلاجية وتطبيقها لأنها بالضرورة تتطلب تغيرات في الأدوار والموائع والتي قد تكون غير مستحية من الإدارة .

ب- صعوبة إقناع إدارة الموارد البشرية والمشرفين (القائمين بالتقييم) على تغيير برامجهم وتقنياتهم في التخطيط للتقييم وفي قياس الأداء وفي التحقق من دقة القياس ذلك أن الصيغ والأساليب التي اعتمدوها عي في الغالب تفق مع قناعاتهم فضلا عن أن التغيير يعرضهم لاحتمالات الخطأ أو يفرض عليهم جهدا لتعلم التقنيات الجديدة.

ج- صعوبة تغيير / تطوير صيغ قرارات تقييم الأداء سواء في عرض النتائج أو فى عرض المعالجات أو في التوثيق والتحديث، لان التغيير يتطلب عادة جهدا استثنائيا وهامشا من الأخطاء المحتملة

دور المدير في تحليل مشكلات العمل في تطوير الأداء:

يعد المدير المحرك الرئيس لكل فعاليات المنظمة الإدارية ن فهو المعني والمسئول عن الاستخدام الأمثل للموارد في تحقون الأهداف، وبالتالي تكون غدارة الموارد البشرية جزءا جوهريا من اختصاصاته ومسئولياته. وقد يفوض جزءا من صلاحياته في هذا الجانب غير أن مسئولياته تبقى قائمة. وليس أول من ذلك مسئولياته في المشاركة في اتخاذ القرارات التقييم لمرؤوسيه غير المباشرين، ومن الجانب الآخر فإن مسئوليات المدير تحتم عليه تطوير الأداء ومعالجة مشكلات العمل في المنظمة وكذلك إيلاء عناية خاصة بالمهارات البشرية لتجاوز جوانب الخلل في سماتها الأدائية والعمل على تطوير هذه السمات. لذا فإن نجاح دور المدير تتوفر له فرص معالجة مشكلات العمل في جميع أوجهها الفنية والإدارية والسلوكية، ذلك أن نتائج تقييم أداء العاملين توفر مؤشرات دقيقة عنة اهم عناصر العملية الإنتاجية (عنصر العمل)، وبالضرورة فإن أية مشكلة من مشكلات العمل والأداء على مستويين أساسيين لتشخيص جوانب العجز في أداء الأفراد (قوة العمل) .
أولا: تحديد الفجوة في الأداء الفردي:

ويتم ذلك بتحليل جوانب العجز الأتية:

أ- غير المؤهلين لوظائفهم: وبمكن اعتماد نتائج تقييم الأداء لكل فرد لتحديد مدى صلاحيته لممارسة وظيفته الحالية. وجوانب العجز في أدائه الناجمة عن قصور في مهاراته الفنية.

ب- غير الراغبين في العمل: وتعكس نتائج تقييم الأداء عادة مستوى اندفاع الفرد في عمله بتحديد مبادراته أو مدى التزامه بالدوام والأوامر والتوجيهات الصادرة إليه، كما تعبر هذه النتائج عن مستوى معنوياته ورضائه وولاءه أو إحساسه بضغوط العمل والاغتراب فيه.

ج- البطالة المقنعة: ويمكن أن تقدم نتائج التقييم الدوري تصورا عن حجم الإنجاز أو حجم الواجبات والمسئوليات المنفذة من قبل الفرد، وفيما إذا كانت تلك الإنجازات والمهمات دون المستوى المعياري المقبول وفقا لمؤهلات الفرد أو لمستوى وظيفته والحقوق والامتيازات المترتبة عليها.

د- كثافة العمل: وهي معكوس البطالة المقنعة، إذ نتائج التقييم الدوري مدى ارتفاع عبء العمل وتحميل الفرد بواجبات مسئوليات إضافية إلى جانب وظيفته الأساسية.

5/ وكل ذلك يزيد من احتمالات الإرهاق والتوتر في العمل وينعكس بالضرورة على مستوى الأداء الفردي في البعد المستقبلي كحد أدنى.( الصباغ،2015، 70).
ثانيا: تحديد الفجوة في الأداء الجماعي:

ويتم ذلك بتحليل جوانب العجز على مستوى الجماعي لقوة العمل على النحو الآتي:

أ- القصور في سمات قوة العمل: وهو ناجم عن ارتفاع نسبة عدم التأهيل والرغبة في مستوى الأفراد، مثل وجود عدد كبير من الأفراد الذين لا يملكون المؤهلات الكافية لأشغال وظائفهم، أو عدد كبير من الأفراد الذين لا يحملون اتجاهات إيجابية نحو أعمالهم، ولذلك يكون من الضروري للمدير أن يكشف القصور الشمولي لهذا القصور بما يوفر مؤشرات دقيقة عن حجمه وأسبابه ومتطلبات معالجته.

ب- القصور في هيكل الوظائف: ويكون بسبب ارتفاع عدد الأفراد الذين يشغلون وظائف لا تناسب حجم مهاراتهم مع الطاقة المتاحة للأفراد، وهذا يعني أن تصميم الوظائف لا يوفر فرص الاستثمار أو الاستخدام الكفء للمهارات والطاقات البشرية المتاحة. ولذلك بكون المدير ملزما بإعداد تصور شمولي لهذه المشكلة على المستوى الجماعي وصولا إلى المعالجات المناسبة لها.

ج- الصراع التنظيمي: تؤدي جوانب القصور في كل من سمات قوة العمل وهيكل الوظائف إلى تزايد وثائر الصراعات بين جماعات العمل وهي تؤدي بالضرورة إلى خفض مستويات الأداء الكلي سواء في مراكز صنع القرارات أو في مراكز التنفيذ. ولذا يكون المدير بأمس الحاجة لفهم أبعاد الصراعات المنظمية وحركاتها وصولا إلى أفضل الصيغ لإدارة هذه الصراعات بعيدا عن مواجهة الصراعات ومحاولة إلغائها.

د- دوران العمل: مازالت هناك صراعات منظميه ناجمة عن القصور في سمات قوة العمل أو القصور في هيكل الوظائف ن فإن قوة العمل ستعاني بالضرورة من عدم الاستقرار في العمل وقد يكون عدم الاستقرار هذا ناجم عن دعم التوافق بين الأفراد وبين وظائفهم وبالتالي رغبتهم بالانتقال من وظيفة أو من التشكيل الإداري أو من المنظمة، أو ناجم عن سعي المدير لمعالجة تلك المشكلات سواء عن طريق التعيين، أو النقل الداخلي، و إنهاء الخدمة أو الترقية أو التنزيل إلى وظيفة ادنى من الوظيفة السابقة.

وهكذا يكون المدير قادرا على بناء تصورات دقيقة عن مشكلات العمل في إدارته من خلال ممارساته الدقيقة والموضوعية لتقييم أداء الأفراد، واستكمال المستوى الفردي في التقييم بالمستوى الجماعي لتقييم قوة العمل. 
1/ سياسات إعادة هيكلة وتأهيل قوة العمل:

وتشمل السياسات النوعية الآتية.

أ- سياسات التدريب وإعادة التأهيل بهدف تحسين البناء المهارى لقوة العمل بما يرفع من قدراتهم الأدائية وحفزهم على الإبداع والابتكار في العمل.

ب- سياسات الدافعية والحفز بهدف تحسين مستويات الرضا عن العمل والروح المعنوية والولاء المنظمي وبالتالي حفظ معدلات التوتر وضغوط العمل والاغتراب فيه، بما يؤدي إلى تحسين توجهاتهم نحو الوظيفة والإشراف والمنظمة.

ج- سياسات إعادة توزيع الأفراد بهدف إدارة حالات دوران العمل إدارة كفء تخلق المستوى المطلوب من الإستقرارية المطلوبة والتي تتوفر فيها الفرص المناسبة لحراك الأفراد. أي انتقالهم أفقيا وعموديا ضمن هيكل الوظائف (التعيين، أو التسريح، والنقل من الوظيفة أو القسم، والترقية لوظيفة اعلى أو التنزيل إلى وظيفة ادنى)
د- سياسات التناوب الوظيفي: ويقصد بها تكليف العاملين بممارسة مهمات مهنية متنوعة وذلك بتدوير الوظائف أي عدم بقائهم في وظيفة مهني واحدة لمدة طويلة، وبذلك تتوفر للمدير فرص الاستخدام الجيد للمهارات البشرية التي ينميها وبخاصة في الأعمال الموسمية، وكذلك لتجاوز حالات النقص في قوة العمل سواء لأسباب الانتفاع أو ترك لعمل أو لأسباب التدريب.(صبري، 2011، 82).
2/ سياسات إعادة هيكلة وتأهيل الوظائف:

وتشمل السياسات الفرعية الآتية:

أ- سياسات إغناء الوظيفة: أي تحميل بعض الوظائف اختصاصات ومسئوليات نوعية إضافية تريد من المهارات المهنية والتقنيات المطلوبة لها وبما يحسن من مكانة الوظيفة في التدرج الهرمي ويفرض لها صلاحيات اعلى وامتيازات اكثر. ويساعد الإغناء الوظيفي على تجاوز مشكلات عدم الاستخدام الكامل للمهارات المهنية للأفراد وكذلك خلق الشعور بالأهمية والاعتراف.

ب- سياسات توسيع الوظيفة: أي زيادة عدد المهمات الوظيفية التي تمارسها الوظيفة دون إضافة مهمات مهنية مختلفة، وبذلك يؤدي التوسيع إلى الاستخدام الكامل لطاقات الأفراد في أثناء يوم العمل، وكذلك معالجة مشكلات البطالة المقنعة، وفي الوقت ذاته تتيح للفرد فرص التطوير والإحساس بالأهمية والاعتراف.

ج- سياسات تنويع الوظيفة: أي تحميل الوظيفة نوعين من المهمات والواجبات أحدهما أساسية والأخرى ثانوية وقد تكون موسمية أو دائميه، وذلك لتسهيل سياسات التناوب الوظيفي التي اشرنا إليها سابقا.

د- سياسات تفتيت الوظيفة: وهي معكوس الإغناء والتوسيع في الوظيفة، إذ يفرض واقع المهارات البشرية المتاحة أو الطبيعية الصراعات المنظمية أحيانا تقليص المهارات أو المسئوليات لوظيفية معينة بسبب عدم توفر الشخص المناسب في المكان المناسب لها، أو بسبب نمو حجم العمل في الوظيفة مدير المخازن والمشتريات بما يتطلب تفتيتها إلى وظيفتين هما مدير المخازن ومدير المشتريات.

عموما يعتمد تصميم السياسات اعتمادا جوهريا على مؤشرات أداء الأفراد، وبالتالي لن يكون قادرا على إصدار هذه السياسات دون ممارسة كفؤة لفعاليات تقييم الأداء.( الطجم،1996، 108).
استراتيجيات التدريب والتدريب الموجه بالأداء وبالجودة:

استراتيجيات التدريب الموجه بالأداء:

ما هو التدريب؟
تم تعريف التدريب بصيغ مختلفة ندرج بعضها:

· النشاط المعنى بإكساب الأفراد معرفة ومهارة في أداء عمل معين أو زيادة هذه المعرفة والمهارة، أو تعميقها وفقا لمتطلبات الوظيفة.

· النشاط الذي يساهم في زيادة مهارة الأفراد في أداء أعمالهم لتنفيذ خطط العمل وبرامجه الحالية والمستقبلية، وفقا لأسس عملية وعلمية بهدب رفع كفاءة المنظمة وفعاليتها.

· عمليات إكساب، أو تطوير معارف أو مهارات أو اتجاهات العاملين بهدف الوصول بأدائهم إلى المستوى المطلوب .

· النشاط المنظم والمبني على أسس علمية، والهادف إكساب أو زيادة أو تطوير مهارات ومعارف الأفراد وتعميمها وتحسين اتجاهاتهم ومواقفهم في العمل بما يزيد من كفاءة العمل ويرفع من إنتاجيته.

ومن الواضح أن التعريف الأخير هو الأكثر شمولا وتعبيرا عن مضامين النشاط التدريبي وأهدافه وعلاقاتها بأهداف المنظمة والعمل.

لماذا التدريب؟
إذا كان تقييم أداء العاملين واحدة من المهمات الأساسية لإدارة الأفراد فإن الاستفادة من نتائج التقييم لن تتحقق دون معالجة لجوانب الضعف التي تكتشفها تلك النتائج في مهارات العاملين وقدراتهم. فمن واجب الإدارة وعلى نحو خاص إدارة الأفراد تحليل نتائج التقييم الدوري لأداء العاملين وصولا إلى تحديد جوانب العجز والقصور في أدائهم، وتقرير حاجتهم للتدريب.

من الجانب الآخر تفرض التغيرات المحتملة في أهداف المنظمة تغيرات في أنشطتها وفعاليتها وفي هيكليها التنظيمي. وهذا يعني احتمالات عالية لظهور الحاجة إلى مهارات مهنية متخصصة في تلك الأنشطة والفعاليات الجديدة . الأمر الذى يتطلب توفير تلك المهارات إما عن طريق التعيين أو عن طريق النقل من مواقع ووظائف أخرى إلى الوظائف الجديدة ... وفي كلا الحالتين (النقل والتعيين) لابد من تدريب الأفراد على هذه الوظائف.

كذلك الحاجة لتحسين الأداء (تحسين إجراءات العمل وطرق تنفيذ المهمات الوظيفية)، بتغيير تقنيات العمل (تقليص الجهد البشري، وتقليل الخطأ والتلف والضياعات، واختصار الوقف). ومن ثم تكييف الأفراد العاملين لمتطلبات أداء هذه الوظائف، فتظهر الحاجة إلى تدريب الأفراد وتأهيلهم لأداء المهمات الوظيفية وفقا للصيغ والإجراءات الجديدة.

وهكذا ندرك أهمية النشاط التدريبي وضرورته في المنظمات وذلك لضمان تحقق الموائمة بين متطلبات الوظيفية ومؤهلات الفرد، وبين متطلبات هيكل الوظائف وسمات القوى العاملة في المنظمة. فالنشاط التدريبي يهدف إلي، تأهيل الأفراد العاملين للوظائف التي يشغلونها مستقبلا، سواء كانت حاجتهم للتأهيل ناجمة عن:

قصور وعجز في مهاراتهم ضمن الوظيفة الحالية أو المستقبلية.

تطوير أساليب العمل وإجراءاته وتغير وصف الوظائف ومواصفاتها.

ظهور وظائف جديدة نتيجة التغير في أهداف المنظمة وهيكلها التنظيمي.( عبد الله،2020، 227).
أهمية التدريب:

1/ -تحسين إنتاجية العمل وذلك من خلال تحسين أداه الأفراد العالمين بما يقلل من كلفة العمل بسبب تقليص وقت الإنجاز والأخطاء في العمل والهدر والتلف في استخدام المواد والأجهزة والمعدات.

2/ تقليل حوادث العمل وإصاباته، إذ يؤدي التدريب إلى تحسين مستويات الأداء وتكوير المهارات والالتزام الدقيق بتعليمات العمل وضوابطه وبذلك تنخفض حالات الخطأ والإهمال وتتقلص حوادث العمل وإصاباته.

3/ تقليل الحاجة إلى الإشراف والتوجيه في العمل وكذلك الحاجة إلى الرقابة على الأداء، لأن تحسن مستوى مهارات الأفراد وإتقانهم لوظائفهم بخفض من أخطائهم ويزيد من دقتهم، بما يقلل من الحاجة إلى الإشراف والرقابة.

4/ تحسين معنويات العاملين ودوافعهم نحو العمل؛ فالتدريب يرفع من معنوياتهم لأنه يزيد من إحساسهم باهتمام الإدارة وعنايتها بهم ورغبتها بمنحهم فرص التطور والتقدم الوظيفي أو معالجة جوانب الضعف والخلل في أدائهم، كما أن التدريب الناجح وانعكاس نتائجه على أداء المتدربين يقود إلى تحسين موقفهم الوظيفي ومن ثم مكانتهم في المنظمة الأمر الذي يزبد من دوافعهم نحو العمل.

5/ زيادة الاستقرار الوظيفي ومستوى الولاء للمنظمة وللوظيفة، فالتدريب يتيح للفرد مرونة عالية في تغيير موقفه الوظيفي أفقيا وعموديا وبذلك تزداد فرصته في الاستمرار بالعمل ويزداد إحساسه بالضمان والاستقرار فيه. وهكذا يزداد ولاءه وإحساسه بالانتماء لوظيفته وللمنظمة وتنخفض معدلات الغياب وكذلك معدلات ترك العمل ودوران العمل.

6/ المرونة العالية في استخدام الموارد البشرية المتاحة للمنظمة وتأهيلها لسد الاحتياجات المستقبلية في هيكل الوظائف مع تحقيق الإحساس بالاستقرار والضمان للأفراد العاملين.

7/ توفير القوى العاملة المطلوبة للمنظمة على المدى البعيد ومعالجة جوانب العجز والقصور في سمات القوى العاملة.

5/ حفز العاملين على الإبداع والابتكار وتطوير أساليبهم في العمل وتقديم مقترحاتهم لتطوير إجراءاته. وذلك لان التدريب يثير اتجاهات جديدة لدى العاملين نحو أعمالهم والتقنيات المعتمدة فيها بما يدفعهم إلى أفكار جديدة واحيانا إلى ابتكار وإبداعات متميزة.

وهكذا تفرض هذه الأهمية والمزايا في النشاط التدريبي اهتماما من إدارة الأفراد به واعتمادها الأساليب والأسس العلمية في تنفيذه، ذلك أن القصور في إدارة النشاط التدريبي يعني خسارة مزدوجة. فهو خسارة آنية ممثلة في كلفة النشاط التدريبي سواء كانت كلفة مباشرة كأجور أو نفقات العملية التدريبية أو كلفة غير مباشرة ناجمة عن تشغيل أشخاص آخرين في مواقع عمل المتدربين لمدة التدريب ودفع أجور إضافية لهم.

كما انه خسارة مستقبلية تتمثل في الحاجة إلى إعادة تدريب الأفراد أنفسهم أو أفرادا آخرين لضمان توفير المهارات المطلوبة.

إن المعالجة السليمة للنشاط التدريبي وإدارته بكفاءة وفعالية تفرض اهتمام إدارة الموارد البشرية بثلاثة محاور متكاملة في النشاط التدريبي وهي:

1/ تحديد الحاجات التدريبية وصولا إلى خطة تدريبية سليمة.

2/ تنفيذ الخطة التدريبية.

3/ تقويم نتائج الخطة التدريبية.

التخطيط الاستراتيجي للتدريب.( الشمري،2023، 163).
ماذا يقصد به؟ وما هي فوائده ومقوماته؟
*رفع مستوى الأداء الكلي للمنظمة.

*أن العنصر البشري على كافة المستويات هو مصدر الأفكار والأداة الفاعلة في مواجهة التحديات.

*العنصر الحاسم في تحسين وتطوير الأداء
*هو استثمار وتنمية قدرات الأفراد.

* استراتيجية التدريب هي جزء من الاستراتيجية العامة للمنظمة.

*المساهمة في ترتيب أولويات تنمية الموارد البشرية وتطوير قدراتها على المدى البعيد.

*استشراف الاحتياجات التدريبية المستقبلية للعاملين.

*مساعدة المنظمة على التكيف السريع مع المتغيرات المعاصرة.

*وضع إطار عمل للتعلم المستمر داخل المنظمة.

*تعزيز ارتباط العاملين بالمنظمة التي يعملون بها.

*مؤشر على الاهتمام بالاستثمار البشري.

مقومات نجاح التخطيط الاستراتيجي للتدريب
*اقتناع الإدارة العليا بأهمية التدريب وحتمية التعامل معه استراتيجيا.

*المشاركة من جانب جميع المسئولين في إعداد استراتيجية التدريب.

*توفير الاستعداد النفسي للمسئولين عن التخطيط.

*إتقان المسئولين للمهارات الإدارية اللازمة لإعداد استراتيجيات التدريبية.(حمودة ن2018، 54).
مراحل وخطوات التخطيط الاستراتيجي للتدريب
الخطوة الأولى: تبدا بدراسة العوامل المؤثرة على المنظمة والمتغيرات المؤثرة على نشاط التدريب وتتضمن:

· تصنيف وحصر المتغيرات المستقبلية المؤثرة في المؤسسة.

· تحديد درجة تأثير تلك العوامل.

· جمع المعلومات عن تلك العوامل.

· تحليل وتقييم هذه العوامل.

الخطوة الثانية: تحديد الأهداف ووضع الاستراتيجية العامة للتدريب وتتضمن:

· تحديد مستوى التغيير المطلوب داخل المؤسسة.

· تحديد مستوى ونوعية المعارف والمهارات المطلوبة لمواجهة التغيير.

· تحديد الأهداف العامة للتدريب.

· التعرف على خطط الزمن والمسارات الوظيفية المستقبلية.

· وضع الاستراتيجية العامة للتدريب.

· الخطوة الثالثة: وضع الاستراتيجيات التفصيلية للتدريب وتتضمن:

· وضع استراتيجيات تحديد الاحتياجات التدريبية وتحليلها.

· تصميم البرامج التدريبية التي تلبي الاحتياجات التدريبية.

· وضع استراتيجيات تنفيذ الأنشطة التدريبية.

· وضع استراتيجية لتقييم الأنشطة وتحديد درجة نقل الأثر التدريبي.

الخطوة الرابعة: وضع الخطة المالية لاستراتيجية التدريب
الخطوة الخامسة: تطبيق استراتيجية التدريب وتتضمن:

· اختبار الأسلوب الأنسب لتطبيق الاستراتيجية
· وضع برامج العمل والجداول الزمنية لتطبيق الاستراتيجية.

· تحديد الأهداف التفصيلية والفرعية للأقسام والوحدات المعينة بالاستراتيجية.

الخطوة السادسة: تطبيق استراتيجية التدريب وتتضمن:

· قياس الأداء التدريبي.

· تقييم الأداء التدريبي.

· اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

الأخطاء الشائعة في التخطيط الاستراتيجي للتدريب:

· الاعتقاد بان التخطيط عملية منفصلة عن عملية الأداء ككل.

· عدم إعطاء الوقت الكافي للقيام بالتخطيط الاستراتيجي عملية.

· عدم خلق الأجواء الملائمة لنجاح استراتيجية التدريب.

· وضع استراتيجيات طموحة لا تتفق وإمكانات المنظمة.

· تفويض مهام التخطيط الاستراتيجي للتدريب لإدارة التدريب وحدها.

· عدم دقة البيانات التي يقوم عليها التخطيط الاستراتيجي للتدريب.

· عدم وجود الدعم والمساندة من جانب الإدارة العليا لعملية التخطيط.

· عدم الرقابة الدورية عمل تطبيق الخطة الاستراتيجية.( الدبري،2022، 260).
 المعايير الأساسية لنظام إدارة الأداء
· تواجه المنظمات المعاصرة بيئات سريعة التغير في متطلباتها وفي مواردها، وبالتالي متغيرة في اتجاهاتها.

· إذ تجد تغيرا مستمرا في حجم الطلب وتنوع في مواصفاته ومنافسة متواترة في الأسواق.

· الأمر الذي فرض على المنظمات توجها لتطوير تقنياتها، وبالتالي مكوناتها لضمان القدرة على الاستجابة لتغيرات البيئة والأسواق .

· ولضمان تحقيق التطوير الناجح في المنظمات برزت أهمية تقويم الأداء المنظمي لتوضيح الجوانب التي تحتاج إلى التغيير والتطوير.

وهكذا تطورت وظيفة الرقابة في إدارة المنظمات لتواكب متطلبات السرعة والدقة والتكامل في قياس الأداء المنظمي، فطغت المفاهيم الرقابية الجديدة مثل؛
- الإدارة بالأهداف والنتائج  MBO

- الرقابة الذاتية (السيبرنتبك (cybernetics

- الجودة الشاملة TQM

*ولتفعيل هذه المفاهيم الجديدة في إدارة المنظمات، تم تطوير عند من المقاييس المتقدمة لتقويم الأداء المنظمي مثل:

- الفاعلية  Effectiveness

- الكفاءة  Efficiency  
- الإنتاجية  Productivity

وذلك تكاملا مع المقاييس التقليدية مثل:

· تقرير الميزانية ومؤشراته في التحليل المالي.

· تقارير الإفصاح المحاسبي والمسئولية الاجتماعية.

· مؤشرات الإسهام في الناتج الإجمالي.

· التقارير السنوية.

· تقارير أداء العاملين.

· الدراسات التقويمية المتخصصة.

*عموما لم تكن المقاييس والصيغ التقليدية لقباس الأداء المنظمي قادرة على إعطاء صورة متكاملة عن الأداء وبالتالي برزت الضرورة لوضع اطر متكاملة لقياس الأداء المنظمي تستخدم في صياغة وإعداد التقارير السنوية وتكون شاملة في مؤشراتها لكل جوانب الأداء الرسملة وغير الرسمية وكذلك الجوانب التطويرية.
*نسعى في هذه الورقة التعريف بأهم مقاييس تقويم الأداء الرسمي وهي؛ الفاعلية والكفاءة والإنتاجية كونها إطارا متكاملا للتقويم وهو ضروري لشاغلي المواقع القيادية إلماما معرفيا وتطبيقا مهنيا.(سليم،2011، 34).
أولا: مفهوم الفاعلية الإدارية Effectiveness

يتفق معظم الباحثون في الإدارة على تعريف الفاعلية أنها: (مدى قدرة المنظمة على إنجاز الأهداف المحددة في خططها) فتقويم أداء المنظمة يجب أن يبدأ بقياس فاعليتها أي مدى نجاحها في أداء الدور الوظيفي المقرر لها. وأفضل صيغة لقياس درجة النجاح ستكون بالتأكيد هي مدى تحقق النتائج المقرر الوصول إليها وهي ما يصطلح عليه في الخطط بالأهداف.

وإذا أخذنا بنظر الاعتبار كون الفاعلية مقياسا لتحديد مدى قدرة المنظمة على تعزيز العلاقة بين المنظمة وبيئتها، فإن قياس الفاعلية يجب أن يشمل مستويين هما:

*المستوى الإنتاجي/الداخلي: (قدرة المنظمة على تحقيق الأهداف التخطيطية) ولان هذا المستوى يعبر عن الفاعلية الداخلية فقط لذا يجب أن ينتقل القياس إلى:

*المستوى التسويقي/الخارجي: (قدرة المنظمة على إقناع المستهدفين بالانتفاع مما تقدمه أو تنجزه المنظمة) وبالتأكيد لا أهمية للفاعلية في المستوى الإنتاجي أن لم نقترن بالمستوى، التسويقي ذلك أن المستوى التسويقي يعبر عن قبول البيئة (المستهلكون/ المستهدفون) للمنتوجات المنجزة والمقدمة لهم بما يحقق عائدا للمنظمة، عموما ترتبط الفاعلية التسويقية وكذلك الفاعلية الإنتاجية بمسالة جوهرية أخرى وهي البعد الكمي والنوعي في الأهداف المقررة في الخطة فالفاعلية لا تقتصر على الكمية المتحقق إنجازها فحسب بل يجب أن تشمل البعد النوعي أيضا ويقصد بذلك مدى مطابقة المنتوجات للمواصفات المحدد لها في الخطة أي أن الفاعلية تعتمد على معيارين أساسيين في القباس هما:

*المعيار الكمي: ويقيس مدى تحقق الأهداف من حيث عدد الوحدات المخطط إنتاجها أو بيعها.

*المعيار النوعي: ويقبس مدى تحقيق أهداف مطابقة في مواصفاتها للمواصفات لمخطط إنتاجها أو بيعها وتأسيسا على القضايا الأساسية أعلاه في التأهيل النظري لمفهوم الفاعلية مقياسا لإداء المنظمات.(التويجر،2023،  46).
ثانيا: مفهوم الكفاءة الإدارية Efficiency

يعوف الباحثون في حقل الإدارة مفهوم الكفاءة بانها: (مدى قدرة المنظمة على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لها في تحقيق الأهداف المخطط إنجازها) ذلك أن تقويم أداء المنظمة يجب أن يتجاوز تقويم المخرجات (الفاعلية) إلى تقويم المدخلات (الكفاءة).

فالمنظمة التي تنجح في تحقيق أهدافها كما ونوعا (الفاعلية) لن يكون أداؤها ناجحا أن لم يقترن ذلك باستخدام معياري للمواد بعيدا عن الهدر والتلف فيها.

والكفاءة مثل الفاعلية تقع في مستويين:

*المستوى الإنتاجي(الداخلي): أي قدرة المنظمة على إنجاز أهدافها بكلفة مقاربة للكلفة المعيارية أو الكلفة التخطيطية.

*المستوى التسويقي (الخارجي): أي قدرة المنظمة على تحقيق افضل علاقة بين كلفة الوحدات المباعة وكلفة الوحدات المخطط بيعها.

ولا يمكن عادة للكفاءة الإنتاجية التعبير الصادق عن نجاح المنظمة في الاستخدام الأمثل لمواردها، فقد يحصل أن تفشل المنظمة في تسويق جميع المنتجات المخطط بيعها، الأمر الذي يجعل من الكلفة الحقيقية للمنتجات المباعة اعلى وذلك وفقا لنسبة الوحدات المتعطل بيعها.

ولا بد من التنويه هنا بان الكفاءة في المستويين الداخلي والخارجي تخضع للبعدين الكمي والنوعي. فالوحدات ذات المواصفات العالية تتطلب موارد عالية النوعية وبالتالي عالية الكلفة بعكس الوحدات المتدنية في مواصفاتها فهي تتطلب موارد متدنية في النوعية والكلفة.

وهكذا يمكن القول بان الكفاءة في مستوييها الإنتاجي والتسويقي تخضع لمعيارين أساسين في القياس هما:

*المعيار الكمي: ويقيس مدى تحقق الوحدات المنتجة بكلفة مقاربة لكلفة الوحدات المخطط إنتاجها وبيعها.

*المعيار النوعي:  ويقيس مدي تحقق الوحدات المطابقة للمواصفات بكلفة مقاربة للكلف التخطيطية، وكذلك مدى تحقق بيع الوحدات المطابقة بكلفة مقاربة لكلفة الوحدات المطابقة المخطط بيعها.

 الثقافة التنظيمية:

تتحقق الثقافة التنظيمية من سيادة مجموعة من قيم العمل بين العاملين وتأثيرها في خلق اتجاهات (إيجابية و/أو سلبية) نحو العمل، وما ينجم عن ذلك من أنماط سلوكية تحكم أفعال وتصرفات العاملين في المنظم. لذا يمكن قياس النتائج غير الرسمية لأداء العاملين بمجموعة من الاتجاهات السلوكية تحدد لنا أبعاد الثقافة التنظيمية وهي:

1/ الرضا التنظيمي: ويعبر عن مدى تحقق الإشباعات الذاتية في العمل، ويقاس عادة في ثلاث مستويات:

* الرضا عن الوظيفة: لما توفره من مستحقات تحقق مصدرا للعيش الكريم للفرد و لأسرته.

*الرضا عن المهنة: لما توفره من فرص للمكانة والإنجاز والاعتراف من الآخرين.

*الرضا عن المنظمة لما توفره من فرص النمو والتقدم وتحقيق الذات وفرص الانتماء.

2/ الروح المعنوية: وهي تعبير عن مدى الاندفاع في العمل وتقع في ثلاث مستويات:

*المشاركة والإسهام الجاد والملتزم ضمن فريق العمل.

*المبادرة الذاتية والاندفاع في التميز بأداء العمل.

*الابتكار والإبداع في الأداء والإنجاز.

3/ الولاء التنظيمي: أي مدى الاندماج بفريق العمل والإحساس بالانتماء للمنظمة ويقع في المستويات الآتية:

*الولاء للوظيفة: أي الرغبة بالعمل ضمن دور وظيفي معين.

*الولاء المهني: الإحساس بالانتماء لتخصص مهني وفني معين.

*الولاء التنظيمي: الإحساس بالانتماء للمنظمة التي يعمل فيها.

4/ الاغتراب الوظيفي: مدى الإحساس بالأهمية والمكانة في المنظمة ويقع في المستويات الآتية:

*اغتراب السلطة أو القوة، الإحساس بغياب القدرة على التأثير أو المشاركة في صنع القرارات.

*اغتراب المعاني أو المفاهيم: الإحساس بغياب اللغة والمفاهيم المشتركة بين العاملين.

*اغتراب المعايير والقيم: الإحساس بغياب الثقافة المشتركة وعدم القدرة على توقع تصرفات وردود أفعال الآخرين أو فهمي.

*الاغتراب الاجتماعي: الإحساس بعدم الأهمية وعدم توفر فرص تحقيق الذات وبالتالي تبلور الشعور بالضياع أو فقدان الذات.

5/ الضغوط التنظيمية: أي الإحساس بالتوتر أو القلق أو الملل في العمل نتيجة عدم المواءمة في ثلاث مستويات:

*عدكم الموائمة الفسيولوجية: وينجم عنها التعب والإجهاد والإرهاق في العمل.

*عدم المواءمة الذهنية: وينجم عنها التشتت وعدم التركيز وتكرار الأخطاء في العمل.

*عدم المواءمة النفسية: وينجم عنها الضجر والقلق والتوتر في العمل.( الطجم،1996، 72).
 التنظيمات غير الرسمية:

تعد التنظيمات غير الرسمية مصدرا للتنظيمات الرسمية وفي الوقت ذاته امتدادا ونتيجة لها في أن واحد. فلابد من حدوث التناقض أو التقاطع بين أهداف الأفراد والجماعات وبالتالي بين الأقسام التنظيمية، الأمر الذي يبلور تنظيمات غير رسمية تدافع عن تلك الأهداف غير الرسمية، وهكذا يظهر الصراع التنظيمي بما يبعد الثقافة التنظيمية عن الأنماط المعيارية المرغوبة. ولذا يصبح من الضروري فهم أسباب نشأة هذه التنظيمات غير الرسمية ثم عوامل قوتها وأخيرا كيفية قياس قوة تأثير واتجاه هذه التنظيمات .

1/ نشأة التنظيمات غير الرسمية: 
تتشكل الجماعات نتيجة لاستمرار التفاعل بين فرد أو أكثر واستهداف التفاعل تحقيق الأهداف المشتركة لأفراد الجماعة. وتتبلور الجماعات إلى تنظيمات غير رسمية عند ظهور القيادات فيها وقدرتها على تنسيق جهود الأعضاء لتحقيق أهدافها. وتقع تفسيرات أسباب نشأة الجماعات والتنظيمات غير الرسمية في اتجاهين:

*الاتجاه التوازني الذى يؤكد على عوامل التواجد والقرب المكاني سببا لظهور الجماعات .

*الاتجاه الصراعي ويؤكد على اختلاف المصالح والأهداف سببا للتكتل مع الآخرين لحماية المصالح والأهداف المشتركة وهذا الاختلاف ناجم عن أسباب اجتماعية أو نقابية أو سياسية . وبذلك يمكن أن تدرك احتمالات التنوع وعدم الإستقرارية في الجماعات والتنظيمات غير الرسمية ضمن أية منظمة وبالتالي احتمالات الصراع بينها وكذلك مع الإدارة، وما يعنيه ذلك من أهمية وضرورة فهم التنظيمات غير الرسمية في تحسين القدرة على أدراك أبعاد الثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي.(حواس 2023، 89). 
2/ قوة التنظيمات غير الرسمية:

(فاعلية الجماعات) يتطلب فهم مدى واتجاه تأثير التنظيمات غير الرسمية، إدراك قوة هذه التنظيمات أو درجة تماسكها وقدرتها على تحقيق أهداف أعضائها وهكذا يكون من الضروري التعرض إلى وظائف التنظيمات غير الرسمية والعوامل المحددة لقدرتها في ممارسة للك الوظائف:

أ- وظائف التنظيمات غير الرسمية: أكد الباحثون على الوظائف الآتية:

*إشباع حاجات الأعضاء وتحقيق أهدافهم من الانتماء للجماعة
*توجيه سلوك أفرادها لخلق المناخ التنظيمي الملائم لمصالحهم.

*تخفيف ضغوط التنظيم الرسمي وما ينجم عنها من مؤثرات ومشدات .

*بلورة ثقافة غير رسمية توجه الأنماط السلوكية لصالح أهدافها.

*توفير فرص تحقيق الذات والمكانة والانتماء والاستقرار والأمن في المنظمة.

ب- متغيرات قوة التنظيمات غير الرسمية: ويتفق الباحثون حول هذه العوامل:

*العوامل الشخصية للأعضاء: التعليم والثقافة والعمر والجنس والدين والعرق والانتماء السياسي والتخصص المهني والمستوى المهارى .

*العوامل التنظيمية غير الرسمية: الروح الجماعية بين الأعضاء وكفاءة نظام الاتصالات في الجماعة غير الرسمية وكذلك دوجة التماسك وشدة الانتماء والاستجابة بين الأعضاء فضلا عن كفاءة القيادة غير الرسمية.

*العوامل البيئية المحيطة: وهي نوعين:

- الداخلية: تتصل بفلسفة الإدارة واستراتيجياتها وسياساتها وطبيعة التصميم التنظيمي، ونظم الحفز والعمل وكذلك تنوع واتجاهات التنظيمات غير الرسمية الأخرى في المنظمة.

- الخارجية: مثل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والدينية، وتأثيرها في تغيير أهداف غير ومصالح الجماعات والتنظيمات غير الرسمية خاصة النقابية منها.(حمودة،2018، 48)  
3/ قياس العلاقات والجماعات غير الرسمية: 
أدى أهمية تحديد التنظيمات غير الرسمية واستقصاء أهدافها وقوتها إلى بلورة مجموعة من التقنيات والمناهج البحثية المتخصصة بقياس ودراسة التنظيمات غير الرسمية، ومن أهمها منهج القياس الاجتماعي الذي أبتكره (مورينو) وطوره الباحثون من بعده . ويعتمد هذا المنهج على قياس بناء العلاقات الاجتماعية ودرجة التماسك في الجماعات والتنظيمات غير الرسمية وكذلك عرض النتائج بصيغة جداول ولوحات للقياس الاجتماعي (السوسيوكرام) فضلا عن استخدام الجداول والمقاييس الإحصائية لتقويم العلاقات الاجتماعية.

تأسيسا على ما تقدم يمكن القول بان التنظيمات غير الرسمية محور مهم جدا في فهم المناخ التنظيمي وأدراك أبعاده واحتمالاته المستقبلية، وبالتالي القدرة على فهم خاصية المواءمة في الهيكل التنظيمي.

الصراع التنظيمي:

يسود الاعتقاد بأن الصراع التنظيمي حالة سلبية مرفوضة لابد من إلغائها أو احتوائها لتحقيق التوافق والانسجام والتناغم في أداء المنظمات، غير أن هذا الاعتقاد يجافي الحقائق الميدانية، فالصراع التنظيمي واقع قائم في المنظمات يقترن بواقعية وجود التنظيمات غير الرسمية وبواقعية تقاطع هذه التنظيمات وتناقض أهدافها ومصالحها. لذا أكد المدخل التكاملي في الفكر الإداري على أهمية استيعاب هذه الظاهرة (الصراع) والعمل على توظيفها لصالح حفز الأداء وتحسينه بتحويل الصراع إلى حالة منافسة لتحقيق أهداف المنظمة . وبالتأكيد تتطلب هذه المعالجة فهم أبعاد الصراعات القائمة في المنظمة وتشخيص محركاتها، وصولا إلى التحكم بها وتوجيهها إلى مستوى المنافسة النافعة، وبذلك نكون قادرين على إدارة الصراع بنجاح، بل يكون الصراع مطلبا وتقنية للإدارة الناجحة.

ويعد تقييم مستويات الصراع التنظيمي المفتاح الرئيس لإدارة الصراع بنجاح ولذا تتعاظم أهمية تقنيات تشخيص أبعاد الصراعات التنظيمية وتحديد محركاتها في الإدارة المعاصرة، خاصة في المؤسسات المتعددة الثقافات، حيث يكون المناخ التنظيمي مثقلا بالجماعات الثقافية المتنوعة والمؤهلة لتقبل الصراع. الأمر الذي بلور مفهوما ومصطلحا جديدا في الفكر الإداري هو ثقافة الصراع .(الزغبي،2018، 28).
دور القيادات الإدارية في تفعيل وتحفيز الموارد البشرية -- القائد التحويلي
أبعاد حديثة في القيادة:
ما هي القيادة؟ يخلط بعض الناس بين مصطلحي القائد والمدير، إلا أن لهما معانٍ مختلفة. وفقًا لرأي Fred E. Fiedler، فإن القائد هو الشخص داخل المجموعة الذي يتولى مسؤولية توجيه وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالمهمة. بينما المدير هو الفرد الذي يشغل دورًا معينًا ضمن هيكل تنظيمي. ومع أن هذا الدور يمنح المدير سلطة رسمية، إلا أن هناك مدراء قد يفتقرون إلى مهارات القيادة، مما يؤدي إلى نجاحات محدودة في المنظمة. ويشير مصطلح القيادة الإدارية إلى أهمية توافر كلاً من المهارات القيادية والإدارية في المنظمة. لذا ينبغي على القائد الإداري أن يكون قادرًا على توجيه وتنظيم المهام داخل الفريق.

أولا : القيادة الرسمية والقيادة غير الرسمية :

1/ القيادة الرسمية:

تظهر القيادة الرسمية عندما ينظم المدير العمل من خلال استخدام سلطته الرسمية، حيث تتضمن هذه السلطة تحديد المهام والواجبات المتصلة بموقعه الرسمي ضمن هيكل السلطة في المنظمة. أي موظف في منصب إداري لديه الفرصة والواجب لممارسة القيادة الرسمية في تفاعله مع المساعدين، وهو مسؤول عن ضمان جودة عملهم (خير الدين،2010، 107).
2/ القيادة غير الرسمية:

أما القيادة غير الرسمية فتظهر في الحالات التي لا يمتلك فيها الفرد سلطة رسمية، لكنه قادر على التأثير في توجيه سلوك الآخرين. القادة غير الرسميين هم أولئك الذين يتحملون المسؤولية في سياقات المجموعة، وعلى الرغم من عدم تعيينهم رسمياً أو انتخابهم، إلا أنهم يصبحون قادة نتيجة لتصرفاتهم أو جاذبيتهم الشخصية.

من المهم أن نلاحظ أن كلا من القيادتين الرسمية وغير الرسمية تتواجدان معاً في الكثير من بيئات العمل. يمكن أن يتصرف المديرون أحياناً كقادة رسميين في بعض الحالات وكقادة غير رسميين في حالات أخرى. وعندما يتصرف المدير كقائد رسمي، يتبع تسلسل السلطة ويمارس تأثيره بطريقة هابطة ضمن الهيكل التنظيمي، انتقالاً من المدير إلى التابعين.
ثانيا : القيادة الفعالة والقيادة الناجحة:
من الضروري التمييز بين أنواع القيادة الثلاث: القيادة التي تحاول، القيادة الناجحة، والقيادة الفعالة، والأمثلة التالية توضح هذه الأنماط:

· القيادة التي تحاول: الشخص (أ) يسعى إلى تغيير سلوك الشخص (ب)، حيث يظهر أنه يحاول تحقيق ذلك.

· القيادة الناجحة: الشخص (ب) يغير سلوكه كنتيجة لجهود الشخص (أ).

· القيادة الفعالة: كنتيجة لتغير سلوكه، يكون الشخص (ب) أكثر رضا، ويتلقى مكافأة مناسبة، أو يحقق هدفًا مهمًا.

يظهر أن معظم المديرين يعملون وفقًا للنمط الأول، حيث يحاولون فقط التأثير على تغيير سلوك الموظف - وللأسف، فإن هؤلاء المديرين يفتقرون إلى المهارة اللازمة لاستخدام سلطاتهم الرسمية في تنسيق وتوجيه الموظف نحو تحقيق أهداف المنظمة.

ثالثا: النساء كقيادات إدارية :

لقد ظل تقدم النساء في الإدارة مسدودًا لفترات طويلة بسبب التقاليد التنظيمية. ومع ذلك، تم إزالة العديد من العقبات تدريجيًا، مما أتاح للمرأة شغل مناصب عديدة في البنوك، والقطاع الحكومي، والجامعات، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وغيرها. على مدى العقدين الماضيين، كان من الصعب دراسة أوجه التشابه والاختلاف بين قيادات الرجال والنساء، حيث كانت النساء تشغل أقلية من المناصب القيادية. ورغم استمرار كون النساء في الإدارة أقلية، إلا أن مثل هذه الدراسات أصبحت أكثر شيوعًا وإمكانية الآن مقارنة بالماضي.

وهناك سؤالين ينبغي توجيههما بشان المناصب القيادية:

الأول: يتعلق بالمهارات والقدرات اللازمة للقيادة، فهل المهارات القيادية لدى النساء أكثر أو أقل من تلك لدى الرجال فيما يتعلق بالاهتمام بالناس؟ وهل القيادات النسائية تكون أكثر أو أقل تركيزًا على العمل مقارنةً بالقيادات الرجالية؟
الثاني: يتعلق باستجابة المرؤوسين للقيادات من الرجال والنساء، وهل يُعرقل وجود النساء في المناصب القيادية بسبب التعود والتقاليد والتحيز من جانب الرجال العاملين؟
توجد بعض الأبحاث التي تناولت السؤال الأول، حيث أظهرت دراسات جامعة أوهايو عدم وجود فروق في مستوى الاهتمام بين المجموعتين. كما قام باحثون آخرون بتطبيق دراستهم على 2000 مدير، منهم 950 امرأة و966 رجل، بهدف معرفة ما إذا كان هناك اختلاف في أسلوب ممارسة العملية الإدارية، وتبين أنه لا توجد أي فروق بين القيادات النسائية والقيادات الرجالية.

أما بالنسبة للإجابة على السؤال الثاني، فقد أظهرت دراسة أجراها كل من Vroom H. Victor وG.  Jago Arthur  أن النساء يكن أكثر مشاركة من الرجال. كما اكتشفت الدراسة أن النساء المتسلطات يُنظر إليهن بشكل سلبي أكثر من الرجال المتسلطين. لذا ينبغي على النساء أن يكن أكثر تسامحًا وأقل تشددًا وأكثر اهتمامًا بمشاعر الآخرين. وبحسب هذه الدراسة، نجد أن الرجال يحتاجون إلى التركيز على هذه العناصر كما تحتاج النساء. كذلك، أظهرت دراسة أخرى أن القيادات النسائية اللواتي اتبعن النمط الاستبدادي كان أداؤهن أقل فعالية، بينما كان الرجال بصفة عامة أكثر قبولاً من النساء المشرفات.

بشكل عام، إن القيادات النسائية لا تختلف عن القيادات الرجالية، ولكن يتم تفسيرهن بطرق مختلفة. ولا شك أن عدد القيادات النسائية المتعلمات في تزايد، مما سيساهم تدريجياً في تعزيز الفهم الصحيح لهن من قبل مرؤوسيهن. ومع ذلك، لا تزال النساء يواجهن تمييزاً في المنافسة للحصول على الفرص الوظيفية في مجالات الإدارة (الشمري،2023، 71).
رابعا: القيادة التحويلية :

هل يمكن لقائد أن يغير المنظمة بأكملها؟ يسعى القادة التحويليون إلى تحويل المنظمة بالكامل من "حالة" أو "ثقافة" إلى أخرى. وهذا يعتمد على "كاريزما" القائد، حيث يقوم بتنمية مشاعر الثقة القوية تجاهه، مما يشجع القائد على إجراء عدة تغييرات داخل ثقافة المنظمة.

خامسا: بدائل القادة والتفاعلات :

في السنوات الأخيرة، تم التركيز بشكل أكبر على الإدارة بالمشاركة، مما يعزز من فكرة الإدارة الذاتية للموظف. وباختصار، أصبح هناك اهتمام أقل بالنموذج التقليدي حيث كانت جميع التوجيهات تأتي من القائد إلى تابعيه. كما تم إيلاء أهمية أكبر للبدائل المتعلقة بالقيادة، حيث تسود حالياً رؤية تفاعلية للقيادة. توضح هذه الرؤية كيف يؤثر سلوك القائد على سلوك مساعديه، أو يمكن القول أن البدائل للقيادة تجعل القائد أقل ضرورة، فعلى سبيل المثال، نجد أن المساعدين المهنيين الذين يعرفون تماماً كيفية أداء واجباتهم لا يحتاجون إلى قائد يرسم لهم الهيكل أو يخبرهم بما يجب عليهم فعله.

سادسا : القوة والحصافة (السياسة )
قد يتبادر إلى ذهن القارئ تساؤل: أليست القيادة في الحقيقة قوة، وحصافة ولباقة وسياسة؟ والإجابة - كما هو الحال في معظم أسئلة الإدارة - ليست محددة، ولكن من المؤكد أن كل من القوة والحصافة واللباقة مرتبطة بصورة وثيقة بالقيادة (حمودة،2018، 93).
1/ القوة (Power):
تمثل القوة عنصراً مؤثراً في نتائج المنظمة، ويمكن أن تنشأ القوة من عدة مصادر. يرى بعض المفكرين أن هناك خمسة أنواع من القوة، يمكن تلخيصها كما يلي:

· القوة الشرعية: وهي القوة المعطاة من خلال تسلسل السلطة.

· قوة المكافأة: وهي القوة المتعلقة بمنح أو إيقاف المكافآت.

· قوة السند: وهي القوة التي تأتي من خلال التعرف أو التقليد أو الكاريزما.

· قوة الخبير: وهي القوة التي تنبع من المعرفة و/ أو الخبرة.
· قوة القسر والإكراه: وهي قوة العقاب .

كذلك يوجد تصنيف آخر يفرق بين القوى على أساس المنصب والقوة الشخصية كالتالي:
تكون قوة المنصب مضمنة في المنصب ذاته بغض النظر عن شاغله، ووفقاً لهذا الرأي، فإن القوة الشرعية، وقوة المكافأة، وجانب من قوة القسر، وقوة الخبير، كلها تُعتبر ضمن قوة المنصب، حيث ترتبط قوة المنصب تماماً بالسلطة الرسمية في المنظمة.

أما القوة الشخصية، فهي كامنة في الفرد نفسه وليست مرتبطة بمنصبه في المنظمة، ويمكن تحقيق القوة الشخصية من خلال قوة السند، وكذلك قوة الخبير، والقسر، والمكافأة. وغالباً ما يُستخدم الإقناع لتعزيز القوة الشخصية. وعادة ما تتم مقارنة قوة المنصب بالقوة الشخصية في سياق أنواع القيادة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.
2/ الحصافة واللباقة )السياسة(:
يتبين أن الحصافة واللباقة مرتبطتان بالقوة، حيث يُمكن تعريف الحصافة التنظيمية بأنها الأنشطة التي يقوم بها الأفراد للحصول على وزيادة استخدام القوة وكذلك الموارد الأخرى لتحقيق أفضل النتائج في الظروف الراهنة. وبالتالي، يُقدّم السلوك الحصيف أدوات عامة تُساعد الأفراد في استخدام القوة.

وقد أشارت دراسة علمية إلى أن حوالي ثلث المستجوبين يعتقدون أن السلوك الحصيف أثر على قرارات الأجور في المنظمة، كما أن 28% منهم يرون أنه أثر على قرارات استئجار العمالة. ويعتقد نفس المستجوبين أن السلوك الحصيف والسياسي يسود بشكل أكبر في المستويات الإدارية العليا مقارنة بالمستويات الدنيا.

ويدل أكثر من نصف المستجوبين على أن الحصافة واللباقة قد تكون غير عادلة وغير صحيحة وغير رشيدة، ولكن الأغلبية يعتبرون أن المديرين الناجحين يتمتعون بمزيد من الحصافة واللباقة والسياسة. كما يُظهر المسح أن المديرين يرون السلوك الحصيف والسياسي كعامل غير مفضل، لكن لا يمكن تجنبه في الحياة التنظيمية.
ومن الضروري استيعاب المبررات الكامنة وراء التصرفات السياسية والطرائق المُثلى للتعامل معها، وفيما يلي مجموعة من التكتيكات المقترحة للحد من تداعيات هذا السلوك:

1/ انتبه جيداً لحقيقة أن الآخرين سيفترضون دوافع سياسية وراء أفعالك، حتى لو لم تكن هذه هي نيتك الأساسية.

2/ إن منح الرؤساء التنفيذيين درجات من الحرية في اتخاذ القرار، وتكليفهم بمهام تتطلب تحمل مسؤولية، وطرح تحديات، وتوفير تقييم مستمر لأدائهم من شأنه أن يخفض احتمالية لجوئهم إلى التوجهات السياسية.

3/ يُستحسن تجنب اللجوء إلى فرض السلطة متى ما رغبت في الابتعاد عن متاعب التحركات ذات الطابع السياسي.

4/ إن الكشف الصريح عن نقاط التباين والاختلاف في وجهات النظر يمنع ظهور متنفس للتصرفات الموجهة سياسياً بين الأفراد الخاضعين للإدارة.

5/ إن الممارسات التي تتم بعيداً عن العلن، أو في الخفاء، تُشير تلقائياً إلى وجود أهداف سياسية مُبطنة، بغض النظر عن واقع الحال.

6/ ينبغي تفعيل إدارة الأداء بهدف تعزيز التفوق البشري وتنمية الابتكار على المستويين الفردي والمؤسسي (جودة،2016، 132).
إدارة الإبداع والخطط الخلاقة:

تعتبر الحداثة وابتكار الأفكار من المتطلبات الجوهرية لإدارة المشاريع والكيانات الاقتصادية. فالأيام تمضي وتتطور، ومعه تتزايد التطلعات والاحتياجات وتتسع رقعتها. بالتالي، لم يعد الاكتفاء بتنفيذ المهام داخل المؤسسات – بغض النظر عن طابعها أو مجالها – عبر الأساليب المعتادة والمكررة مجدياً، بل إن التشبث بها يعني حتماً إما التوقف، وهو ما يعادل تراجعاً عن السباق المحموم نحو التقدم، أو التعرض للفشل.

ومن هذا المنطلق، تسعى المؤسسات التي تحصد النجاح وتطمح للحفاظ على قوتها وتأثيرها إلى ما هو أبعد من مجرد الكفاءة. فهي لا تكتفي بتحقيق إنجاز أعمالها بالشكل السليم أو أداء المهام الموكلة إليها بأمانة وإخلاص، رغم القيمة الكبيرة والمنزلة الرفيعة لهذا الالتزام.

بل ينبغي أن تكون طموحاتها أوسع من ذلك بكثير. إذ يجب أن تتطلع نحو المستقبل بآمال سامية وغير محدودة، لتشع بالإشراق في أفكارها وأدائها وغاياتها. وبعبارة أخرى، يجب أن تتحول إلى مؤسسة تتسم بروح الريادة والإبداع، حيث تتجسد التجديدات والابتكارات كأبرز معالم تميز أعمالها وتقديماتها.
من الممكن أن نصوغ تعريفاً للإبداع على أنه مجموعة من الأفكار التي تتسم بالحداثة والمنفعة، وتكون موجهة نحو إيجاد حلول مثالية لمسائل محددة، أو تطوير منهجيات، أو بلوغ غايات جديدة، أو تعميق الفهم، أو دمج وإعادة تشكيل الأنماط السلوكية الإدارية المألوفة في صيغ مبتكرة ومتقدمة تدفع بأصحابها نحو التقدم. بيد أن مجرد التعريف لا يرتقي إلى مستوى الإبداع الفعلي ما لم يتجسد في الإنجاز العملي. لذا، يمكن القول إن جوهر الإبداع يكمن في العمل المبدع ذاته وليس في مجرد التفكير، بالرغم من أن العمل الإبداعي يستند حتماً إلى تصور إبداعي يسبقه. ولهذا السبب، غالباً ما تمر دورة الإبداع بأربع مراحل أساسية:

- مرحلة التجهيز والتمحيص، ومرحلة الوحي الملهم، ومرحلة التحقيق والتحقق:

بناءً على ما سبق، يتوجب التأكيد على أن الأفكار الرائدة يجب أن تأخذ طابعاً تطبيقياً عملياً لكي يصح وصفها بالإبداعية، وإلا فإن الفكرة السامية التي تفتقر إلى قابلية التنفيذ تظل منقوصة؛ لأنها استوفت حدود الفكر المجرد الذي يسمو ويتألق دون قيود مكان، أو زمان، أو طاقة، أو خبرة. على النقيض من ذلك، فإن العمل والتطبيق يمران بمراحل تتطلب التوافق مع المقتضيات الزمنية والمكانية والموارد المتاحة والقدرة على الإنجاز حتى يصبح بالإمكان تحقيقها.

ذلك أن الإنجاز العملي يخضع لشروط صارمة لا تحكم الفكر المجرد. فليس البراعة دائماً في أن يحمل المرء أفكاراً مثالية بمعزل عن أرض الواقع وتتجاوز مقدورات البشر، بل تكمن المهارة الحقيقية في احتضان أفكار مبتكرة وخلاقة قابلة للتطبيق الفعلي.

إن الإبداع يشمل إتقان أساليب الإدارة الفعالة، والقدرة على إحداث تأثير إيجابي ناجح، والسيطرة على دفة الأمور لدفعها نحو مستويات أعلى وأكثر تميزاً (جودة،2016، 42).
- التفكير الخلاق والآخر المنطقي:

إن كل عمل ناجح بحاجة إلى ثلاثة أصناف من الأفراد:

1/ المدراء.

2/ العاملون .

3/ المبدعون .

ما لم يتحقق التناغم والتوافق بين تلك المكونات الثلاثة، لن تسير المسيرة نحو الإنجاز والنجاح. فالمكونان الأول والثاني يقومان بالإنجاز الفعلي، بينما يضفي الثالث عليها خصوصيتها وتميزها عن غيرها بالصفات والمكاسب.

ومن جليّ أن السبب الجذري وراء الرخاء أو التعثر يكمن في القرار المتخذ إدارياً، ويلعب الفكر البشري دوراً محورياً في تشكيل هذا القرار. وفي معظم الأحوال، يُصاغ القرار القائم على العقل إما بناءً على أسس استدلالية أو عبر منظور إبداعي مبتكر.

فالاستدلال المنطقي يتقدم خطوة تلو الأخرى متبعاً سلسلة من العلل والمعلولات حتى ينسجم مع المبادئ العقلانية. ولهذا، فإنه غالباً ما يلتزم بالضوابط والأنظمة المعمول بها والأساليب المعتادة، ذلك أن المنطق يفرض على متخذه تحقيق التوازن بين الفكر والتطبيق، وبين المكاسب وأدنى حد من الخسائر، وغيرها من الموازنات الضرورية لضمان سلامة الإدارة.

أما النمط الإبداعي في التفكير، فيتسم بقدرته على تجاوز المألوف والأعراف بجرأة وثبات، حيث لا يتقيد بقوالب صارمة أو أحكام نهائية. وهذا غالباً ما يثير القلق والحيرة لدى المحيطين به، نظراً للميل البشري الطبيعي نحو التوجس من كل مستجد. بالتالي، قد يواجه الفكر الخلاق معارضة شديدة وتوجيه اتهامات بالنقص، إلى أن يثبت فعاليته وصوابه لاحقاً. والجانب المريح في هذا الوضع هو أن النجاح اللاحق سيشكل نصراً عظيماً لمن أتى به، معززاً بذلك ثقة الناس فيهم وكفاءتهم.

ولا يغيب عن البال وجود تصادم محتمل بين هذين النهجين في التفكير. والحل الأمثل يكمن في دمجهما معاً، وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي إتاحة المجال لكل من الفكرين وأصحابها للمضي قدماً في مسار عملهم (الطجم، 1996، 21).
-  اكتشاف العناصر المبدعة:

يعتبر الإبداع والابتكار مظهرًا رفيعًا للنشاط البشري القائم على التفكير المغاير، وقد تحول منذ خمسينيات القرن الماضي إلى محط اهتمام بالغ للبحث العلمي في عديد من الدول والمؤسسات. فحيثما حلت الآلة محل الجهد البدني في المصانع والإدارات، تضاءلت الحاجة إلى القوة العضلية، وبرزت الحاجة الملحة إلى الطاقة الفكرية الخلاقة. لقد تجاوزت التقنيات الآلية حدود الزمان والمكان في سرعة الإنجاز وضمان الإتقان والجودة في المصانع والشركات، كما تجاوزت حواجز الاتصال ونقل المفاهيم في الكيانات البشرية والفكرية، مما جعل الاستغناء عن الكثير من القدرات العضلية والوظيفية أمرًا طبيعيًا. في المقابل، تزايد الطلب بشكل كبير على النشاط المبتكر والخلاق المتميز، فصار لزامًا على كل مؤسسة أن تستنبط قدرات مغايرة لدى أفرادها لتمكينها من مجاراة التطور المتسارع، وهذا بنفس أهمية اهتمامها بتنمية المواهب الإبداعية لضمان البقاء في المقدمة دائمًا.

وهذا يستدعي ضرورة استكشاف العناصر الخلاقة والمبدعة الكامنة في كل تجمُّع بشري. فلا تخلو أي جماعة من وجود طاقات إبداعية لدى أفرادها، لكنها غالبًا ما تكون في طور البداية أو السكون، وتحتاج إلى الظروف الملائمة والرعاية الكافية لتزدهر وتنمو وتحظى بالمكانة المستحقة في مختلف المجالات العملية.

ومن هنا، يجب دائمًا التركيز على السمات الفردية والخصائص الشخصية للكشف عن الإمكانات الإبداعية لدى الأفراد، حتى لا تُحرم هذه الطاقات من الرعاية، ولا يُحرم العمل من فرص متقدمة للتطور. وتتجلى سمات المبدعين في مجموعة من السلوكيات والممارسات اليومية في المنزل أو العمل أو في الأماكن العامة، وقد حدد بعض علماء النفس السمات الإبداعية للأفراد في عدة مظاهر، نذكر منها الآتي:

1/ الشغف المعرفي والاستقصاء الذاتي؛ فالمبدعون يميلون في التجمعات غالبًا إلى الفضول البنّاء والبحث وعدم القناعة بالوضع الراهن سعيًا للتجديد والتطوير.

2/ الإصرار على هدف نبيل والتفاني الجاد والسعي الحثيث لتحقيقه.

3/ القدرة على طرح أفكار واقتراحات مقنعة أو تقديم خطط مبتكرة ومتميزة.

4/ السلاسة والمرونة في التعامل، والثقة بالنفس عند التواصل مع الآخرين وفي مواجهة التحديات والأزمات.
إن المثابرة في العمل تشكل متعة حقيقية لأصحاب العقول المبتكرة، ويعود ذلك للقوة العارمة التي يشعرون بها عند تحقيق إنجازٍ يضمن لهم الخلود ويستجلب منهم تقدير المجتمع لجهودهم ومكانتهم، إضافة إلى بلوغ الغايات المنشودة. وهذا يمثل لب جوهر الإبداع والتميز. وتبرز أهمية الرعاية والتوجيه، إذ إن الشخص المبدع غالباً ما يكون بني نفسه بنفسه، معتمداً على مقدراته وكفاءاته لتحقيق النجاحات، وليس متكلاً على أمجاد الآخرين مستفيداً من مساعيهم. وعليه، فمن واجبنا أن نوفر له الدعم والتوجيه ليتمكن من الإبداع والإنتاج.

5/ من الضروري تحفيز تبادل الآراء والمشاركة فيها، وكذلك النقد الذاتي. عادةً ما يتجنب المبدع السلبية والتملق والازدواجية في السلوك، لأن هذه السلوكيات تتعارض مع شعوره بالثقة، وتفكيره المتحرر، وتطلعه النبيل نحو الكمال وتحسين الأوضاع وتوجيهها نحو الأفضل. ولهذا، يتصف المبدعون في الغالب بالصدق وسعي الحقيقة. فهم يرفضون إخفاءها أو تجاوزها، وقد يوجهون النقد للجهات العليا إذا ما لاحظوا تقصيراً في الأداء أو السلوك، كما أنهم يقدمون حلولاً بديلة إيجابية ويشاركون في تطبيقها، فلا يقتصر دورهم على مجرد الانتقاد دون تفاعل أو مساهمة في الإصلاح.

كما أنهم لا يخفون شيئاً ويبطنون عكس ما يظهرون، لأن هذه السمات تنبع من القصور والعجز، وهو ما يتنافى جذرياً مع مفهوم الإبداع.

قد يبدو أن بعض المبدعين يفتقرون إلى الحكمة أو يظهرون قصوراً في التقدير في مساحات العمل أحياناً نتيجة قلة الخبرة وما شابه، وهذا أمر معتاد ويمكن أن يحدث في أي منظومة. لذا، يفرض المنطق السليم على القائمين جهداً مستمراً لاطلاعهم على مستجدات العمل والاستفادة من أطروحاتهم، لكي ينضجوا كأفراد مبتكرين، وكي نضمن وجودهم كعناصر إيجابية وصادقة في بيئة العمل.
6 إن المثابرة في العمل تشكل متعة حقيقية لأصحاب العقول المبتكرة، ويعود ذلك للقوة العارمة التي يشعرون بها عند تحقيق إنجازٍ يضمن لهم الخلود ويستجلب منهم تقدير المجتمع لجهودهم ومكانتهم، إضافة إلى بلوغ الغايات المنشودة. وهذا يمثل لب جوهر الإبداع والتميز. وتبرز أهمية الرعاية والتوجيه، إذ إن الشخص المبدع غالباً ما يكون بني نفسه بنفسه، معتمداً على مقدراته وكفاءاته لتحقيق النجاحات، وليس متكلاً على أمجاد الآخرين مستفيداً من مساعيهم. وعليه، فمن واجبنا أن نوفر له الدعم والتوجيه ليتمكن من الإبداع والإنتاج.

5/ من الضروري تحفيز تبادل الآراء والمشاركة فيها، وكذلك النقد الذاتي. عادةً ما يتجنب المبدع السلبية والتملق والازدواجية في السلوك، لأن هذه السلوكيات تتعارض مع شعوره بالثقة، وتفكيره المتحرر، وتطلعه النبيل نحو الكمال وتحسين الأوضاع وتوجيهها نحو الأفضل. ولهذا، يتصف المبدعون في الغالب بالصدق وسعي الحقيقة. فهم يرفضون إخفاءها أو تجاوزها، وقد يوجهون النقد للجهات العليا إذا ما لاحظوا تقصيراً في الأداء أو السلوك، كما أنهم يقدمون حلولاً بديلة إيجابية ويشاركون في تطبيقها، فلا يقتصر دورهم على مجرد الانتقاد دون تفاعل أو مساهمة في الإصلاح.

كما أنهم لا يخفون شيئاً ويبطنون عكس ما يظهرون، لأن هذه السمات تنبع من القصور والعجز، وهو ما يتنافى جذرياً مع مفهوم الإبداع.

قد يبدو أن بعض المبدعين يفتقرون إلى الحكمة أو يظهرون قصوراً في التقدير في مساحات العمل أحياناً نتيجة قلة الخبرة وما شابه، وهذا أمر معتاد ويمكن أن يحدث في أي منظومة. لذا، يفرض المنطق السليم على القائمين جهداً مستمراً لاطلاعهم على مستجدات العمل والاستفادة من أطروحاتهم، لكي ينضجوا كأفراد مبتكرين، وكي نضمن وجودهم كعناصر إيجابية وصادقة في بيئة العمل.
8 /تتسم الكيانات المبدعة بقدرة فائقة على استيعاب المعضلات ومناقشتها بمرونة وتحمل، والتعامل معها بمنظور إيجابي وحصيف. ونتيجة لذلك، نادراً ما تُسبب التحديات المعقدة شعوراً بالإحباط أو النقص للمبدعين، خلافاً للعديد من الأشخاص الذين تدفعهم شدة الأزمات إلى التراجع والانزوائية أو تسيطر عليهم مشاعر خيبة أمل قوية، فيهزمون أولاً في دواخلهم ثم أمام خصومهم ومنافسيهم.

في المقابل، فإن السعي نحو التحسين وتغيير الأوضاع القائمة يطلق العنان لقدرات المبدعين، مما يدفعهم للتفكير والتخطيط العميق للمعالجة. ولهذا، ينتابهم إحساس بالمسؤولية تجاه إيجاد الحلول للمشكلات. وبفضل الثقة العالية التي يتمتع بها المبدع والتزامه بحل المعضلات، حتى لو تطلب الأمر تكبده خسائر، فإنه يصبح عنصراً فاعلاً ومؤثراً في إيجاد المخارج.

9/ وضوح الرؤية، متانة الموقف، وثبات الخطوات. تنظر الشخصيات المتميزة بالإبداع إلى الزمن باعتباره مورداً ثميناً يجب استغلاله لتحقيق المزيد من المكاسب، وتتطلع باستمرار إلى الأمام سعيًا للريادة والتقدم، ولا تسمح لماضٍ أو حاضر بأن يقيّد حركتها. فالبعض يغرق في أغلال الماضي وتقلباته، والآخرون يقبعون في سجون الحاضر ومتاعبه، مما يشغلهم بهموم اليوم ويُنسيهم طموحات الغد، وهذا خطأ جسيم ينتهي بهم غالباً إلى الإخفاق. وكم من شخصيات وازنة عاشت أسفاً عميقاً على مراحل حاسمة من حياتها أُهدرت فيها فرص قيمة لم تُستثمر، لانغماسهم في التفاصيل الثانويّة والتافهة، إلا أن الأسف بعد فوات الأوان لا يُجدي نفعاً ولا يعيد الفرص. في المقابل، يظل الأفراد المبدعون ناظرين دوماً نحو المستقبل، يركزون جل اهتمامهم على الأولويات القصوى، ومن ثم تُمنح بقية الأمور قدراً من العناية. وتجد أن مجموع هذه الصفات وغيرها يصوغ الشخصية المبتكرة والمبدعة القادرة على الإسهام في الارتقاء والتطوير. بل إن فرداً واحداً مبدعاً قد يكون ذا قيمة عالية للمؤسسة ويسهم بفعالية في بلوغها النجاح، بينما غيابه أو انعدامه قد يقودها إلى السقوط، خاصة في أوقات الأزمات (صبري،2011، 118).
اكتشاف المواهب وتعزيزها:

إن إدراك إمكانيات الأفراد وتسخيرها يمثل جانبًا جوهريًا من مهام المدير الفعال، فإيجاد العناصر المتفوقة يعد جزءًا لا يتجزأ من مسؤولية مثل هذا القائد. ورغم أن إدارة هذا الرصيد البشري الموهوب قد تنطوي على تحديات، فإن الجهود المبذولة في هذا المضمار تعود بفوائد جمة تستحق كل المثابرة.
تقصي القدرات الكامنة:

* هل يمتلكون مهارات نوعية محددة، أم أن لديهم إمكانية لتطويرها؟

* هل يتمتعون بالقدرة على دمج مواهب متعددة، كأن يجمعوا بين البحث والقيادة الإدارية؟

* هل تظهر لديهم علامات واضحة على امتلاك مهارات تنظيمية؟

* هل يحققون نجاحات في استحداث مسارات عمل جديدة للمنظمة؟

* هل يبدون مقومات تسمح لهم بتوجيه وإرشاد الآخرين؟
يجب النظر إلى أي قصور يصدر عن الموظفين كمنبر لإدخال مدخلات جديدة ومحفزة للنمو.
الكشف عن المكنونات:

غالباً ما تبقى القدرات الذاتية المتميزة داخل المؤسسات، لاسيما الكبيرة منها، غير مستغلة بالشكل الأمثل، بل وقد تغيب عن الأنظار تماماً. يتوجب علينا البحث عن الإشارات التي تدل على وجود طاقات لم تُستثمر بالكامل أو لم تُستخدم على الإطلاق، وإيجاد السبل التي تمكن هؤلاء الأفراد من الانخراط بشكل أكبر في دفع عجلة تطور مؤسساتهم. كذلك، فإن الأشخاص المشاركين في أنشطة خارج نطاق العمل الرسمي – كإدارة شركة صغيرة، أو نادٍ اجتماعي، أو حتى تنظيم فعالية ما – قد يمثلون مصدراً مهماً لمواهب كامنة. إن تبني هذا النوع من الاستكشاف لا يقتصر أثره على الارتقاء بالمسار الوظيفي للفرد فحسب، بل يعزز أيضاً من قدرة المنظمة على تحقيق مراميها.
ينبغي علينا دفع عجلة ترقية كل شخص يمتلك موهبة استثنائية إذا أثبت تفوقه في دوره الحالي (الصباغ،2018، 47).
الفصل الثاني: الالتزام التنظيمي.

– مفهوم الالتزام التنظيمي :

لغة: يشير إلى الميثاق أو العقد، ويعني اللزوم وعدم المفارقة، والشخص الملازم هو المداوم على الشيء، كما يدل على الوصل، والقرب والدعم والمودة.
اصطلاحاً: يُعرّف بأنه "الدافع الذي يُظهره الشخص للسعي نحو التفاعل المجتمعي بهدف ضخ الحيوية والنشاط في المنظمة وتقديم الولاء لها. ويمكن القول بأن مفهوم الارتباط التنظيمي هو تجسيد للإيمان بأهداف المنشأة وقيمها، والسعي بأقصى طاقة لتحقيق تلك الغايات وتجسيد تلك المبادئ.

وهو شعور داخلي يدفع الشخص للعمل بالطريقة التي تخدم مصلحة المؤسسة.

ويعرفه الباحث بأنه )مجموعة القواعد والسمات التي يجب أن يتحلى بها جميع العاملين في الكيان التنظيمي لتعزيز مستوى وفائهم. إلى جانب ذلك، يتميز الموظف المرتبط تنظيمياً بتبنيه القوي لأهداف وقيم المؤسسة وقبوله لها، ورغبته الراسخة في مواصلة الخدمة فيها(.

وقد أشارت العديد من البحوث العلمية إلى أن مفهوم الارتباط قد يُفسر بمعانٍ متباينة تشمل: الإخلاص، والانتماء، والتفاني، والمحبة، والخضوع، والانضباط. وعلى الرغم من تباين الألفاظ والمصطلحات المستخدمة، فإن المحصلة النهائية تدور حول بقاء الموظف ضمن الهيكل التنظيمي، والحفاظ عليه، وبذل جهد إضافي لتحقيق أهداف كل من الفرد والمؤسسة. وقبل استعراض تعريفات الباحثين للاِلْتِزَام التنظيمي، نعود إلى مفهوم الالتزام من منظور لغوي: حيث يعني العهد، واللزوم الذي لا ينفصل، والمواظبة على الشيء. وفي اللغة أيضاً قد يعني الوعد، والقرب والنصرة والمودة. أما من المنظور الاصطلاحي، فقد اختلفت وجهات النظر حول مفهوم الالتزام التنظيمي نتيجة لتعدد رؤى الباحثين حوله، وهو يمثل مدى قوة تماهي الفرد الوظيفي مع منظمة محددة وارتباطه بها. كما عُرّف بأنه "أحد المفاهيم التي استُخدمت بطرق متباينة للإشارة إلى الفرد الملتزم الذي يسعى لإظهار سلوكيات نموذجية مثل الدفاع عن المنظمة والشعور بالفخر والاعتزاز بالانتساب إليها والرغبة في البقاء فيها لأطول فترة ممكنة، وهو الدافع الذي يقدمه الفرد للتفاعل الاجتماعي بهدف تزويد المنظمة بالديناميكية والحيوية ومنحها الإخلاص".

يتضح مما سلف أنّه بالرغم من التباين في تحديد وصياغة معنى الالتزام التنظيمي كظاهرة إدارية، فإن غالبية هذه التعريفات تشترك في اتفاق عام وهو أن: "الالتزام يتسم بأنه قناعة لدى العامل بأهمية الحفاظ على أداء مهامه تجاه وظيفته وإنجازها على أفضل وجه ممكن، مع وجود رغبة شخصية في مواصلة هذا الأداء بمستوى جودة عالٍ إن أمكن. وهذا الاتفاق يؤكد أيضاً أن الالتزام التنظيمي ينبع من إرادة الفرد واختياره الحر، وليس التزاماً مفروضاً عليه قسراً بوساطة مؤثرات خارجية" ) عبد الله،2020، 76).
 أنواع الالتزام التنظيمي :

حيث يرى بعض الباحثين أن هناك عدة أنواع مختلفة للالتزام التنظيمي، وليس نوعاً واحداً، ولكنهم يختلفون في تحديد شكل وهوية هذه الأنواع والتي نذكر منها ما يلي :

أ- الالتزام العاطفي:

 اقترحه كل من الباحثين(آلين وماير)، حيث يعتقدا إن الالتزام العاطفي للفرد يتأثر بدرجة إدراكه للخصائص التي تميز عمله من استقلالية، وأهمية ومهارات مطلوبة، ومدى قرب المشرفين وتوجيههم له، كما يتأثر هذا الجانب من الالتزام بدرجة إحساس الفرد بأن البيئة التنظيمية تسمح له بالمشاركة الفاعلة في مجريات اتخاذ القرارات سواء ما يتعلق منها بالعمل أو ما يخصه، بالإضافة إلى التغذية الراجعة التي يحصل عليها من الإشراف، وأصحاب هذا التوجه هم الذين يعملون وفق تقييم ذاتي للمتطلبات التي تتطلبها ظروف العمل المختلفة، فيكون الارتباط بين الأفراد والمنظمات على وفق ما تقدمه لهم منظماتهم ويرجع الالتزام العاطفي إلى الشعور بالانتماء والالتصاق النفسي بالمنظمة .
ب - الالتزام المعياري :

  هذا المفهوم طرحه العالمان (آلين وماير)، حيث يريان أن الإحساس بالولاء العاطفي لدى الشخص يتأثر بشكل كبير بمدى استيعابه للسمات المميزة لوظيفته، كدرجة الحكم الذاتي، والأهمية المتصورة، والمهارات المطلوبة، فضلاً عن مدى قرب المشرفين منه وتوجيهاتهم. كما يتشكل هذا الجانب من الولاء بناءً على شعور الفرد بأن بيئة العمل تتيح له المشاركة الفعالة في صنع القرارات، سواء تلك المتعلقة بمهامه أو بشؤونه الشخصية، إضافة إلى نوعية التقييم الراجع الذي يتلقاه من الإدارة. أصحاب هذا المنظور هم أولئك الذين يوجهون سلوكهم بناءً على تقييمهم الشخصي لمتطلبات ظروف العمل المختلفة، فينشأ الارتباط بين الأفراد والمؤسسة تبعاً لما تقدمه لهم تلك المؤسسة، ويعود هذا الولاء العاطفي إلى الشعور بالانتماء والارتباط النفسي القوي بالمؤسسة.

     تفرد الالتزام المعياري بعدد من المميزات عن الالتزام العاطفي، حيث إنه يبرز شعور الشخص بالمسئولية ناحية المؤسسة وليس فقط مجرد ارتباطا عاطفيا. إضافة إلى ذلك اختلافه عن الالتزام الاستمراري في أنه لا يرتبط بالضرورة بتصفية الحسابات الخاصة، أو الحيادية في التعامل، ولا حتى بالتكلفة التي تتعلق بمفارقة العمل. إن الالتزام المعياري للأشخاص تجاه منظماتهم يتألف من الاستمرارية في الاستثمارات التي تجريها المنظمة من أجل كسب التزام أفرادها، تلك الاستثمارات مثل البرامج التدريبية المميزة، والبرامج الاجتماعية التي تركز على رفع قيم الالتزام والموالاة للمنظمة؛ لكن في المقابل أغلب الباحثين يدرسون أهمية الالتزام العاطفي وتطبيقه، ويهملون الالتزام المعياري وهو الأهم.
ج - الالتزام المستمر:

     يتميز هذا النمط من الإخلاص المؤسسي بتمايزه عن الأنماط المذكورة سابقاً، لكون أساسه يكمن في المتطلبات الذاتية. فالانتماء الدائم يعكس إدراك الموظف لحاجته الجوهرية الداخلية للبقاء ضمن هذا التنظيم، خلافاً للمتطلبات التي تفرضها الجهة الخارجية. فالأفراد الذين يبدون هذا النوع من الولاء المستمر يتملّكهم شعور بضرورة الاستمرار في خدمتهم مع الكيان التنظيمي الراهن، كما أن الاستمرارية في الالتزام تشير إلى إدراك الشخص للتكاليف المترتبة على إنهاء علاقته بالمنظمة.

إن الإصرار المتواصل على البقاء داخل المؤسسة ينبع من قناعة الموظف بأن الرحيل عنها سيترتب عليه تبعات مالية وشخصية جسيمة. فمع ازدياد فترة الانتماء للمنظمة، يتضخم الثمن الذي سيلتزم بدفعه إذا ما قرر المغادرة، وهذا الثمن يشمل المكتسبات المادية المتراكمة كالأجور الشهرية، ومنافع التقاعد، بالإضافة إلى العلاقات الاجتماعية التي أقامها مع بعض الزملاء، وهي مكاسب لا يبدي الكثيرون استعداداً للتخلي عنها.
بناءً على ما تقدم، يمكن الاستنتاج أن الأنواع الثلاثة المذكورة للتعلق المؤسسي تتفاعل فيما بينها لتشكل خيطًا ناظمًا، وهو مفهوم الالتزام التنظيمي كحالة نفسية تجسد ارتباط الموظف بالمؤسسة التي ينتمي إليها. ويتغير هذا الارتباط تبعًا لطبيعة التمسك؛ فالموظف ذو الصلة العاطفية يبقى مدفوعًا بالرغبة في البقاء، بينما يحافظ الملزم معياريًا على وضعه بالشعور بأداء الواجب، أما ذو الالتزام المستمر فيستمر لوجود المنافع التي يجنيها وحاجته إليها. ومن المرجح أن يتكون لدى الشخص فهم أعمق لصلته بمؤسسته عندما يتم تحليل أشكال الالتزام هذه ككل متكامل (جاب الله،2022، 60).
مظاهر الالتزام التنظيمي
تتجلى مظاهر الانتماء المؤسسي فيما يلي:

· تعزيز المهارات المهنية، وتضافر المساعي المشتركة، وصون خصوصية العمل، والمناصرة لسمعة الكيان المعني.

· رغبة الموظفين في بذل ساعات عمل وجهد إضافيين لإسناد المؤسسة، سواء في أزمنة الشدة أو بهدف بلوغ غاية تسهم في تقدم المنشأة.

· تدني نسبة التغيب والتأخر عن المواعيد، وحوادث العمل، والادعاء بالمرض، وكذلك تضاؤل معدلات الشكاوى والتذمر.

· الاحترام الواجب للمؤسسة والانصياع للوائح الداخلية، بالإضافة إلى بذل قصارى الطاقة لتحقيق مرامي المنظمة.

· إحساس الموظف بالتوافق بين ذاته وأهداف جهة عمله، واستعداد مستمر لرفع مستوى كفاءاته العملية بما يتماشى مع احتياجات التنظيم.
نتائج الالتزام التنظيمي :

يبدو جلياً أن للإخلاص للمؤسسة تبعات متعددة تمس جوانب شتى؛ فعلى الصعيد الشخصي، يدعم هذا الإخلاص رفع مستوى القناعة بالوظيفة، مما يسفر بدوره عن تضاؤل تكرار ترك العمل والتغيب. أما على صعيد فرق العمل، فيُسفر الإخلاص التنظيمي عن بناء مناخ من التلاحم والروابط الاجتماعية بين العاملين. وفيما يتعلق بالكيان التنظيمي ككل، نجد أنه يعزز الشعور بالانتماء ويزيد من مستوى المخرجات، مع تقليل النفقات الناتجة عن الكفاءة والفاعلية في الإنجاز.

أهمية الالتزام التنظيمي:

لقد شددت الأبحاث على الدور الجوهري للإخلاص التنظيمي ومدى تأثيره سواء على مستوى الفرد أو المؤسسة، بل وتجاوزت بعض الدراسات لتشمل تأثير هذا الإخلاص على السياق المجتمعي والقومي. ويُعتبر الالتزام التنظيمي أحد أبرز المتغيرات السلوكية التي حظيت بالاهتمام، حيث أكدت نتائج البحث والدراسات على التكلفة الباهظة للغياب، والتأخر عن الدوام، وتسرب الكوادر البشرية من المؤسسات، وتدني مستويات الرضا. كما أبرزت تلك النتائج أهمية استقصاء جذور الظواهر السلبية المذكورة سابقاً، ويشير الباحثون إلى أهمية الالتزام التنظيمي للحد من مثل هذه السلوكيات، ومن الدوافع التي تبرز أهمية الإخلاص للمؤسسة والاهتمام المتزايد بهذا المفهوم ما يلي:

· يتجلى ذلك في تداخله مع بناء المعرفة المتراكم، كالجوانب المرتبطة بالقبول الوظيفي، الانخراط في العمل، وحجم الضغوط المهنية التي يتعرض لها الفرد.

· لقد استقطب هذا المجال اهتمام كل من قادة الإدارة وباحثي دراسة السلوك البشري، نظرًا لكونه نمطًا سلوكيًا تسعى إليه المؤسسات بجدية.

· يُعدّ الإخلاص للمنظمة جزءًا محوريًا في إقامة رابطة بين الكيان المؤسسي وبين العاملين به، خاصةً في الفترات التي تعجز فيها الشركات عن توفير حوافز مجزية لموظفيها وحثهم على بلوغ القمة في مستويات أدائهم.

· بإمكانه أن يسهم مستوى معين من هذا الولاء التنظيمي في إيضاح الكيفية التي يحدد بها الأفراد غاياتهم الرئيسية في مسيرة حياتهم (التويجر، 2023، 149).
أبعاد الالتزام التنظيمي:

تختلف صور التزام الأفراد تجاه المنظمات باختلاف القوة الباعثة والمحركـة له، وعلى العموم تشير الأدبيات إلى أن هناك أبعادا مختلفة للالتزام التنظيمي ولـيس بعدا واحدا، ورغم اتفاق غالبية الباحثين في هذا المجال على تعدد أبعـاد الالتـزام إلا أنهم يختلفون في تحديد هـذه الأبعـاد، حيـث هناك بعدين للالتزام التنظيمي هما:

الالتزام الاتجاهي: والمقصود به العمليات التي تتطابق من خلالها أهداف الفـرد مع أهداف وقيم المؤسسة وتزداد لديه الرغبة للبقاء والاستمرار فيها.

الالتزام السلوكي: والمقصود به العمليات التي يصبح الفرد من خلالهـا مرتبطـا بمؤسسته، ناتجا من سلوكه السابق فجهده ووقته الذي يقضيه داخل مؤسـسته يجعلـه متمسكا بها وبعضويتها .
وهو الالتزام في ثلاثة أبعاد تنجم عـن متطلبـات سلوكية يفرضها التنظيم على الأفراد، وهذه الأبعاد هي:

الالتزام المستمر: وهو حالة من التفاني والإخلاص نحو تنظيم معين ترجع إلـى حاجة الفرد إلى البقاء في هذا التنظيم نتيجة لعامل الاستثمار السابق مما يجعل تـرك العمل في ضوء عامل التكلفة عملية مستحيلة.

الالتزام التجانسي: ويشير إلى التقارب والتفاعل بين أفراد جماعة العمـل، حيـث يرتبط مستوى التجانس بمستوى الدافعية للبقاء في الجماعة.

الالتزام الرقابي: ويقصد به الارتباط بالمعايير التنظيمية التي تعمل على توجيـه سلوكيات الأفراد نحو الغاية المنشودة، فالمعايير هي بمثابة توقعـات مـشتركة عـن السلوك داخل العمل ويصبح الانحراف عنها مصدرا للإحبـاط والقلـق.
وعلى الرغم من تعدد أبعاد الالتزام التنظيمي إلا أن أعلى نسبة اتفـاق بـين الباحثين تمثلت في ثلاثة أبعاد والأبعاد الثلاثة هي:

الالتزام العاطفي: وهو ارتباط الفرد بالمؤسـسة وأهدافها ارتباطا وجدانيا، بينما هو  توافق أهداف الفرد مع أهداف وقيم المنظمة مما يؤدي إلى مشاركة الفرد في تحقيـق الأهداف وتدعيم هذه القيم".

الالتزام المستمر: ويقصد به التزام الفرد بالبقاء في المنظمة، طالما أنه يحقق منافع، أي التوجه بالمنافع التي يحصل عليها الفرد من عمله الحالي، ويمكن أن تتأثر هذه المنافع إذا ترك الفرد المنظمة .
الالتزام المعياري: ويقصد به شعور الفرد بالمسئولية والواجب تجاه المنظمة والعاملين فيها الذي يحتم عليه الوفاء لتلك المنظمة، والقيم الشخصية التي يؤمن بها الفرد لها دور كبير في بلورة هذا النوع من الالتزام .( تقي،2011، 86).
أثر العدالة التنظيمية على الالتزام التنظيمي
العدالة التنظيمية: أن مفهوم العدالة التنظيمية هي تصورات العاملين في الشركات نحو المساواة من خلال تصنيف وجهات نظر ومشاعر العاملين لأنفسهم، وكذلك الطريقة التي يعامل بها العاملين من قبل شركاتهم، وتعرف العدالة التنظيمية من خلال العدالة والتبادل الاجتماعي على أنها نسبة العوائد للمدخلات لشخص ما تساوي تلك النسبة الخاصة لشخص لآخر وإدراك العاملين للعدالة من خلال علاقتهم بالمنظمة أو بمديرهم المباشر من خلال أسلوب التعامل السائد. وأن هذا الإدراك يؤثر في النهاية على موافقتهم وسلوكياتهم في العمل، وإن العدالة التفاعلية تعد امتدادا لمفهوم العدالة الإجرائية. والتي تشير إلى طرق الإدارة تجاه العاملين، والتي ترتبط بشكل أساسي بطريقة تعامل المديرين مع العاملين .
أبعاد العدالة التنظيمية :
العدالة التوزيعية: فهم العاملين للعدالة من خلال الربط بين حجم المكافئة وبين العاملين الذين حصلوا عليها.

العدالة الإجرائية: وتمثل فهم عدالة العملية المستخدمة لتحديد توزيع المكافآت وهناك عاملان مرتبطان بها، الأولى: التحكم في العمليات من حيث التحكم في العمليات أي الفرصة لعرض وجهة نظرك حول النتائج المرجوة لصناع القرار، والثانية: التفسيرات وهي الأسباب الواضحة التي تعطيها الإدارة لتبرير النتائج.

العدالة التفاعلية:
 وهي درجة إدراك العامل للمدى الذي تم معاملته بكرامة، واهتمام، واحترام.

كما أن فهم العاملين للإنصاف على مستوى المؤسسة يؤثر بشكل مباشر على المشاعر التي تنتابهم، وعلى أدائهم الفردي، وسلوكهم داخل بيئة العمل. وعلى الرغم من أن تحقيق العدالة التنظيمية يتطلب من الشركات استثمار وقت وموارد مالية ضخمة، إلا أن هذا الإنفاق يُعتبر بمثابة استثمار مضمون العائد، إذ يسهم في رفع كفاءة الشركات وتحقيق تفوقها على المدى البعيد. وعلاوة على ذلك، فإن تصور الموظفين للدعم الذي تقدمه الإدارة يتأثر بطبيعة المعاملة التي يتلقونها من مختلف مستويات الهيكل الإداري. ونتيجة لذلك، تتشكل لدى الموظفين قناعات حول مدى اهتمام المؤسسة بتحسين ظروف العمل، وتقديم الدعم اللازم، والتأييد لقراراتهم وأفعالهم. وتنبع النتائج الإيجابية لذلك في صورة زيادة في الجهود المبذولة والإنجازات المحققة للأهداف، مما يقابل بترتيب وتقدير مادي ومعنوي من قِبل الشركات.
الولاء للمنظمة: يُعتبر الولاء التنظيمي أحد المحاور التي حظيت باهتمام لافت في مجال الإدارة خلال العقود الماضية، نظراً لارتباطه الوثيق بمدى نجاح المؤسسات وقدرتها على إنجاز مهامها. ويعكس الولاء التنظيمي توجه الفرد تجاه شركته، ويتجسد بشكل أساسي في الرغبة الشديدة في الاستمرار كعضو فيها. ويتجلى هذا الولاء في بذل الموظف جهوداً تتجاوز المتوقع في مهامه. ويُشكل الأفراد الذين يتمتعون بهذا المستوى من الانتماء ركيزة أساسية تساعد الشركات على البقاء والحفاظ على قدرتها التنافسية مقارنة بالشركات الأخرى. وقد عُرِّف الولاء التنظيمي على أنه الرابطة المتينة التي تجمع الموظف بمؤسسة عمله. 
عندما تتوافق قيم وأهداف الشركة مع قيمة وأهدافه، مما يجعله يبذل جهداً مميزاً بهدف نجاح الشركة وتقدمها، وذلك لشعوره الداخلي بأنه جزء لا يتجزأ من العمل داخل الشركة، ومدى انعكاس ذلك على رغبته بالابتكار والإبداع وإبراز المواهب لتحقيق التكامل في الإنجاز، وإضافة قيمة لعمله لتدعيم إنجازات الشركة بلوغاً لتحقيق أهدافها والتمايز في سوق العمل. وهذا بحد ذاته يمثل مصدراً لقوة الشركة يمكنها من مجاراة المنافسين ( البقمي،2012، 206).
الثقة التنظيمية كمحدد للعلاقة بين العدالة التنظيمية
يعد المورد البشري العنصر الاستراتيجي الذي تعتمد عليه المنظمات لتحقيق أهدافها، فهو القوة الفاعلة في منظومة القوى المؤثرة على سير العمل داخل المنظمات، الأمر الذي يتطلب الحفاظ عليه وتنميته وتطويره وذلك من خلال اهتمام المديرين بدراسة كافة الظواهر والمتغيرات السلوكية المتعلقة بالعنصر البشري حتى يستطيع أن يؤدي عمله بالكفاءة والفعالية المطلوبة.

ولقد تعاظم الاهتمام بالثقة التنظيمية نتيجة لما تشهده بيئة الأعمال الحالية من تطورات وتغيرات متلاحقة جعلت من الثقة التنظيمية بين القائد ومرؤوسيه أحد مقومات بقاء واستمرار المنظمات في مجال الأعمال. 
مفاهيم وأهمية العدالة التنظيمية:

يعتبر المورد البشري هو العنصر الاستراتيجي الأكثر أهمية في المنظمات، ولذا حاز اهتمام الكثير من علماء الإدارة، وتعد العدالة وإدارتها إحدى الاحتياجات الهامة والجوهرية في حياة الأفراد والتي تظهر عبر السلوكيات والتفاعلات الاجتماعية المختلفة للعنصر البشري، كما تعد العدالة أحد المؤشرات الهامة لنمو وتطور المجتمعات البشرية عبر التاريخ.
 أن العدالة التنظيمية تعبر عن المدى الذي يدرك فيه العاملون موضوعية وعدالة إجراءات العمل، والتعاملات، والمخرجات أو النتائج التي يحصلون عليها من المنظمة وهي  مصطلح عام يشير إلى إدراك الأفراد لعدالة عملية اتخاذ القرارات داخل المنظمة وتأثير ذلك على سلوكيات العاملين بهاو أن العدالة التنظيمية تعكس تصورات أو إدراكات العاملون حول مدى إنصافهم من جنب المنظمة التي يعملون بها، وإن العدالة التنظيمية تعكس الطريقة التي يحكم من خلالها الفرد على عدالة الأسلوب الذي يستخدمه المدير في التعامل مع العاملين وذلك على المستويين الإنساني والوظيفي.

وعن أهمية العدالة التنظيمية وان العدالة التنظيمية هي أحد الخصائص الهامة التي يجب أن تتصف بها منظمات القرن الحادي والعشرين من أجل تحقيق الميزة التنافسية والفعالية التنظيمية،  أن إدراك العاملين للعدالة التنظيمية يؤثر بشكل كبير على اتجاهاتهم وسلوكياتهم مما يؤدي إلى نتائج سواء إيجابية أو سلبية على الأداء الوظيفي والتنظيمي، وأن أهمية دراسة العدالة التنظيمية ترجع إلى ثلاث أسباب رئيسية وهي: أن العدالة ظاهرة اجتماعية، وأنها تتضمن جوانب أو أبعاد اجتماعية وتنظيمية، وأن المورد البشري هو أهم أصول المنظمة، وسوف تتحدد سلوكياته واتجاهاته وفقا لدرجة إدراكه للعدالة التنظيمية.

وأن العدالة التنظيمية سوف تحقق منافع للعاملين وللمنظمة معا مثل تحقيق مستويات مرتفعة من الثقة التنظيمية ولالتزام التنظيمي، وتحسين مستوى الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى تقليل مستويات الصراع التنظيمي.(ادريس،2021، 117).
أبعاد العدالة التنظيمية:

اتفق معظم الكتاب والباحثين في موضوع العدالة التنظيمية على وجود ثلاثة أبعاد رئيسية للعدالة التنظيمية وهي العدالة التوزيعية، العدالة الإجرائية، العدالة التفاعلية.
العدالة التوزيعية:  Distributive Justice  
ترتبط العدالة التوزيعية بفكرة التوزيع العادل للموارد التنظيمية بين العاملين وتتمثل هذه الموارد التنظيمية في المرتبات، والمكافآت المادية، التقدير والاحترام، المكانة، ويتوقع العاملون الحصول على هذه الموارد في مقابل مساهماتهم في تحقيق أهداف المنظمة من خلال الجهد المبذول، والخبرات والمعارف التي يمتلكونها .
ويعتمد بناء العدالة التوزيعية داخل المنظمات على ثلاثة قواعد أساسية وهي المساواة، التكافؤ، الحاجة وتشير قاعدة المساواة (Equity) إلى ضرورة مراعاة الاتساق بين ما يحصل عليه الفرد من عوائد وبين ما يقوم به من مساهمات أو يبذله من جهد داخل المنظمة. أما قاعدة التكافؤ (Valence) فتشير إلى مراعاة تكافؤ الفرص بين جميع العاملين، وعدم التأثر ببعض الخصائص الفردية مثل العرق، الدين، الجنس عند توزيع الموارد التنظيمية بين العاملين وأخيرا تشير قاعدة الحاجة (need) إلى فكرة تقديم الأفراد دون الحاجة الملحة على الآخرين، بافتراض تساوي العناصر الأخرى .
العدالة الإجرائية:   
هي تلك الطرق والأساليب التي تم تصميمها لتعزيز مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات بغرض ضمان العدالة والموضوعية، وتقليل مستوى التحيز والأخطاء في القرارات التي يتم اتخاذها، وانعدالة الإجراءات ترتبط بعملية صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد، وإلى أي مدى تعتمد تلك العملية على معايير موضوعية، بمعنى أخر فأنها تشير إلى درجة تأكد العاملين من أن متخذ القرار سوف يراعي العدالة والموضوعية عند اتخاذ القرارات. ولا شك أن تحقيق ذلك يتطلب أن تكون الإجراءات متسقة، ودقيقة، وأخلاقية،
وهناك مجموعة من العناصر الأساسية لضمان عدالة الإجراءات، وهي: عدم التحيز، الثبات، الدقة، الواقعية. وحتى تكتسب الإجراءات صفة الموضوعية والعدالة يستلزم توافر شرطين وهما:
الاتفاق بين الإدارة والعاملين على الأسس الموضوعية التي يتم الاعتماد عليها في صياغة الإجراءات.

إمداد العاملين بالمعلومات الكافية عن كيفية تطبيق تلك الإجراءات.

أن عدالة الإجراءات تتضمن العناصر التالية:

القواعد والمعايير الرسمية لصياغة الإجراءات.

توضيح الإجراءات وعملية صنع القرار لكافة العاملين.

الاتصال الفعال بين متخذ القرار والمتأثرين بتلك القرارات. (تقير،2020، 70).
العدالة التفاعلية               

 تعد العدالة التفاعلية أحد الأبعاد الرئيسية للعدالة التنظيمية، وتعبر عن سلوك إدارة المنظمة عند تعاملها مع العاملين بها، ومدى شعور العاملين بعدالة المعاملة من جانب رؤسائهم.وأن العدالة التفاعلية تشير إلى طريقة تعامل أو تصرف الإدارة تجاه العاملين بالمنظمة، والتي ترتبط بشكل أساسي بطريقة تعامل المديرين مع المرؤوسين بشكل يتوافر فيه المصداقية، والاحترام، واللياقة.

 أن عدالة التفاعلات تعبر عن اتجاهات وسلوكيات الرؤساء نحو مرؤوسيهم وهي تمثل معتقدات الفرد بشأن نوعية المعاملة الشخصية التي يحصل عليها من جانب متخذ القرار وذلك في مراحل وضع، وتنفيذ، وتفسير الإجراءات.

 وقد ركزت معظم الدراسات على أربعة مفاهيم أساسية تساهم في إدراك الأفراد للعدالة التفاعلية، وهي: الصدق، التبرير أو التوضيح، الاحترام، اللياقة وهي ولا شك أن هذه المفاهيم الأساسية تعد أساسية كونها تساهم في تنمية إحساس أو شعور العاملين أن التعامل معهم يتم باحترام وصدق، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إدراكهم العدالة التنظيمية .
  وتشير الدراسات إلى أن عدالة التفاعلات تضم نوعين من العدالة وهما: عدالة العلاقات الشخصية، والتي تشير إلى مدى التقدير والاحترام الذي يتعامل به المدير مع مرؤوسيه، وعدالة المعلومات، والتي تشير إلى التفسيرات والتوضيحات المقدمة للعاملين من خلال توصيل المعلومات الضرورية حول أسباب استخدام إجراءات معينة، أو طريقة تخصيص مخرجات معينة وبأسلوب موثق ومؤكد. 
ثانيا: الثقة التنظيمية
   لقد حاز موضوع الثقة التنظيمية على اهتمام الكثير من الكتاب والباحثين خاصة في مجال دراسات السلوك التنظيمي، وذلك لدورها الهام في تشكيل وبناء البيئة التنظيمية الداعمة لنمو وتطور المنظمات،و, أن الثقة هي إيمان الفرد في السمعة الحسنة للآخرين، وبأنهم سيقدمون جهودا تتوافق مع أهداف الجماعة، وان الثقة التنظيمية تمثل توقعات الأفراد أو الجماعة بأن المنظمة التي يعملون بها، يمكن الاعتماد عليها في تحقيق نتائج مرغوبة بالنسبة لهمن،و أن الثقة هي عبارة عن التوقع الإيجابي للفرد أو الجماعة عن السلوك الأخلاقي للآخرين والذي يتمثل في قراراتهم وتصرفاتهم. و الثقة التنظيمية بأنها توقعات ومعتقدات ومشاعر إيجابية يحملها الأفراد تجاه المنظمة التي يعملون بها. والتي ترتبط بالتصرفات والممارسات الإدارية المطبقة بحيث يراعي فيها الالتزام بالقيم الأخلاقية والابتعاد عن كل ما يلحق الضرر بالمصالح المشتركة.

أن الثقة التنظيمية هي توقعات الأفراد أو الجماعات بأن نظام اتخاذ القرارات التنظيمية يمكن الاعتماد عليه في تحقيق نتائج مرغوبة للفرد أو الجماعة دون ممارسة أي تأثير على هذا النظام.(البدري،2022، 117).
أهمية الثقة التنظيمية:

  إن الاتجاه نحو تدويل الأعمال وزيادة حجم المنظمات وتعدد أنشطتها وتشابك وتعقد عملياتها، بالإضافة إلى اتجاه المنظمات نحو العلاقات المفتوحة، واعتمادها على المعلومات والمعرفة بدلا من السيطرة والتحكم، سوف تزيد من أهمية الثقة التنظيمية كمتغير هام وحيوي في نمو وتطور تلك المنظمات وأهمية الثقة المتبادلة في تحسين العلاقات وتبادل الآراء والأفكار بين العاملين، بالإضافة إلى سهولة التنسيق وزيادة التعاون لإنجاز الأهداف المشتركة، كما أنها تساعد في التنبؤ بالسلوك الفردي، والتحكم فيه، وأن شعور العاملين بثقة الرئيس يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي، وارتفاع الروح المعنوية للعاملين وزيادة ولائهم للمنظمة مما ينعكس بصورة إيجابية في تحسين مستوى الأداء الوظيفي،  أن الثقة التنظيمية تقلل من الآثار السلبية لبعض سلوكيات وتصرفات العاملين داخل المنظمة، حيث أن هناك علاقة ارتباط عكسية بين الثقة التنظيمية ومعدل ترك العمل.

 كما تعد الثقة التنظيمية أحد المكونات الأساسية اللازمة لتحقيق الفعالية التنظيمية والميزة التنافسية للمنظمات بالإضافة إلى أهمية الثقة التنظيمية في زيادة فرص النجاح والنمو التنظيمي وزيادة الالتزام وسلوكيات المواطنة التنظيمية. 
محددات الثقة التنظيمية:

 هناك ثلاثة عوامل أساسية تساهم في بناء الثقة في الرؤساء، وهي: القدرة، والمودة، والنزاهة. حيث تشير القدرة Ability إلى قدرة الرئيس على تحقيق توقعات المرؤوسين بما يمتلكه من مهارات ودرجة تحكمه في الموارد التنظيمية أما المودة benevolence فتشير إلى قيام الرؤساء بالرعاية الحقيقية للعاملين والاهتمام بهم، وإقامة علاقات قوية معهم أما النزاهة Integrity  فتعني درجة التزام الرؤساء بمجموعة من المبادئ والقيم الأخلاقية التي تعد مقبولة من جانب العاملين 
أن الثقة التنظيمية المتبادلة بين القادة والأتباع تتعلق بتوافر أربعة عناصر أساسية هي: الاهتمام، والجدارة، والانفتاح، والثقة في الآخرين. حيث إن حصول العاملون على المخرجات والإجراءات والتفاعلات التنظيمية بشكل أكثر عدالة يزيد من شعورهم بالأمان وزيادة مستويات الثقة في رؤسائهم والمنظمة التي يعملون بها.

وهي بناء علاقة قوية بين القادة والأتباع بشكل ينتج عنه تنفيذ المهام والأنشطة المطلوبة على أحسن وجه، بالإضافة إلى ذلك فقد قام بتطوير نموذج لقياس الثقة التنظيمية يعتمد على أربع محددات أساسية، وهي:

· المصداقية Credibility: وتعنى التطابق بين القول والفعل، وبمعنى أخر الالتزام والوفاء بالوعود المتفق عليها بين الطرفين.

· الاعتمادية Reliability: وتعني اعتقاد الأفراد بأن القائد لديه الكفاءة اللازم لمساعدتهم في حل مشكلات العمل.

· المودة Intimacy: وتعنى قدرة القائد على بناء علاقة قوية مع المرؤوسين تقوم على الود والألفة.

· المنفعة الذاتية Self- Interst: وتعني تحقيق التوازن بين المنفعة الخاصة (الأهداف الشخصية) والمنفعة العامة (أهداف المنظمة).(سليم،201، 120).[image: image2.png]
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